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ساهم بشكل كبیر في توسیع نطاق  إذ انتشارا وممارسة،وأكثرهاالعقود  أهمیعد عقد البیع من 

شیوعا وأكثرهاظهورا  الأنظمة أقدمیعد من الحضارة، فهوعبر مختلف مراحل تطور  الأفرادالمعاملات بین 

.التعاملفي 

وخصته   أحكامهفقد اهتمت القوانین الوضعیة بدراسة هذا العقد وفصلت في الأهمیةلهذه  بالنظر

والمشرع  .للأفرادبالنشاط الیومي أساسابفصول ومواد عدیدة نظرا لكثرة ما یثور حوله من منازعات ترتبط 

الجزائري بدوره جعل عقد البیع على رأس العقود المسماة وقد نظم أحكامه تنظیما خاصا لتسهیل 

العامة الأحكاممنه التي وردت ضمن 351المادة ف عقد البیع في وقد عرّ املات بین الأشخاص ،المع

.1نقديحقا مالیا في مقابل ثمن  أوینقل للمشتري ملكیة شيء  أنعقد یلتزم بمقتضاه البائع ":نهأعلى 

البیع عقد یلتزم أنمن المقرر قانونا (بأنه 22/12/1993محكمة العلیا في قرارها الصادر في ال فتهوعرّ 

2).بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء مقابل ثمن نقدي 

ن دراسة عقد ولذلك فإعقد البیع یعد من العقود الملزمة للجانبین  أنمن هذا التعریف یتضح لنا 

الآثاریرتب للقانون فإنهد نشوئه مطابقا ن عقد البیع بمجر قتضي العلم بنظریة الالتزامات لأالبیع ی

بتنفیذ لطرفین احد ما أخل أوإذا.التزاماتهكل من البائع والمشتري بتنفیذ والتزمبهالقانونیة المقصودة 

حبس أیضاله  وأجازطبقا للقواعد العامة فسخ البیع،لطرف الأخر القانون أجازهذه الالتزامات فقد 

هو نقل ملكیة لما كان الهدف من البیع  و .كان المشتري إذاحبس الثمن أو كان هو البائع  إذاالمبیع 

ن یضمن للمشتري الحصول على المبیع والتمتع بكافةن القانون یلزم البائع بأفإ، شتريالمبیع إلى الم

الخفیة التي ن یضمن خلو المبیع من العیوبوفضلا عن ذلك یلتزم بأ،السلطات التي یخولها له القانون

ویلتزم أیضا بضمان التعرض والاستحقاق وهو موضوع ،دون تحقیق المبیع للغرض من شرائهتحول 

.دراستنا 

الصادر 78عدد  ر،.تضمن القانون المدني، جمال 1975 /26/09المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 351المادة -1

لصادرا ،31عدد  ،ر.، ج 13/05/2007المؤرخ في 05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/09/1975بتاریخ

.13/05/2007بتاریخ
) م  -ج ضد شع -قضیة ب (،22/12/1993المؤرخ في   106776قرار رقم  ،المدنیةالغرفة  ة العلیا ،مالمحك-2

   .27.ص،1994سنة ،العدد الثاني، لمجلة القضائیةا
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ن یمتنع عن أوذلك ب،وحیازته حیازة هادئةالمبیعیضمن للمشتري ملكیة أنینبغي على البائع إذ       

وبدفع اء كان التعرض قانونیا أو مادیا  وعدم منازعته في ملكیة المبیع سو التعرض شخصیا للمشتري ،

نه إف ،ض باستحقاق المبیع كلیا أو جزئیاأما إذا انتهى التعر .الصادر من الغیرالتعـــــــــــــــرض القانوني

.أي یلتزم بتعویض المشتري عما أصابه من ضرر ،یتعین على البائع أن یضمن له ذلك

لأن المدین في الالتزام ،ق إلى فكرة التقابل بین الأداءاتتستند نظریة ضمان التعرض والاستحقا

یتلقى أو ینبغي أن یتلقى مقابلا لأدائه لذلك كان على المتعاقد الآخر أن یقدم له هذا المقابل وإلا كان 

.البائع بنقل ملكیة المبیع وتسلیمه لهوبالمقابل یلتزم ،ب فالمشتري یلتزم بدفع مبلغ ماليالتزامه دون سب

1.من الغیر  أویعكرها تعرض من قبله  أنتمكینه من حیازة المبیع حیازة هادئة دون  إلىإضافة 

بل یمتد إلى كل عقد الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق لا یقتصر فقط على عقد البیع كما أن

ار ــــویشمل كذلك العقود الواردة على المنفعة كالإیج،القرضكعقد الشركة وعقد ناقل للملكیة، 

ن یقتصر ذلك على وبالتالي كان من الممكن إدراجه ضمن النظریة العامة للعقد دون أ، ةـــــــــــــــــــــــــــــــاریـــــوالع

ت معظم نه وبالنظر إلى أن أحكام هذا الضمان تبرز أكثر في عقد البیع فقد قامعقد البیع ،غیر أ

2.التشریع الجزائري بإدماجه ضمن عقد البیع وكذلككالمشرع المصري والفرنسيالتشریعات

القانون التركیز علىدراستنا لموضوع ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البیع حاولنا من خلال

عند بعض التطرق إلى النصوص القانونیة التي تناولت هذا الموضوع مع الوقوف خلال الجزائري من 

.وكذا الاجتهادات القضائیة لمحكمة النقض المصریة قرارات المحكمة العلیا ،

ن ــم 378لىإ 371عرض والاستحقاق في المواد م المشرع الجزائري أحكام ضمان التّ هذا وقد نظّ 

وعلیه من الفصل الأول من الباب السابع "أحكام عامة"التقنین المدني ضمن القسم الأول تحت عنوان 

:ستكون دراستنا لهذا الموضوع من خلال هذه الإشكالیة

إلى أي حد تصل مسؤولیة البائع عن التزامه بضمان التعرض ؟

أسلوبفي إطار إجابتنا على الإشكالیة المطروحة ولمعالجة الموضوع اعتمدنا في بحثنا على 

.بالأمثلةحلیل المدعم صوص القانونیة مع التّ استقراء النّ 

.117.، ص1998، الجامعیة، الإسكندریةدار  البیع،في عقد  فرج، الوجیزتوفیق حسن - 1

العقود التي تقع على الملكیة، البیع :عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الرابع 2-

.622.،ص2000والمقایضة ،الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،
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منا بحثنا إلى فصلین خصصنا الفصل الأول لدراسة أكثر التفاصیل حول الموضوع قسّ  لإعطاء     

ویتضمن الفصل .أحكام ضمان التعرض و الاستحقاقلدراسةالتعرض و الفصل الثاني الالتزام بضمان 

ثاني التزام الأول مبحثین عالجنا في المبحث الأول التزام البائع بضمان التعرض الصادر منه، وفي ال

أما الفصل الثاني فقسمناه أیضا إلى مبحثین تناولنا في المبحث .عرض الصادر من الغیرالبائع بضمان التّ 

عویض نفیذ بطریق التّ اني التّ الثّ المبحث وفي) التدخلالتنفیذ بطریق (نفیذ العیني للالتزام بالضمان الأول التّ 

.الدراسةنت أهم النتائج المستخلصة من هذه تضمّ نهینا البحث بخاتمة وقد أ ).ضمان الاستحقاق (



  ل الأولــــــــصـــــــــــالف  

  رضـــــــــــــــــمان التعـــــــــــــــــتزام بضــــــــالال
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وإنما یتعیّن علیه أن یسمح له بالاستفادة منهلا یلتزم البائع فقط بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري ،

الفائدة المرجوةق حقّ المشتري لا ت إلىملكیة المبیع انتقالن من وراء البیع ،لأإلیهالوجه الذي هدف  ىعل

.دعاء حق علیهیقوم الغیر بإأو ن ینزع منه المبیع بأللمشتريعرض البائع التّ بإمكانمنها إذا كان

ادر من الغیر في عرض الصّ عرض الشخصي وضمان التّ ري بجمع ضمان التّ ـوقد قام المشرع الجزائ

عرض للمشتري في الانتفاعالبائع عدم التّ یضمن ":التي تنصجزائري المدني القانون المن 371المادة 

من فعل الغیر یكون له وقت البیع حق على  أوعرض من فعله بعضه سواء كان التّ  أوبالمبیع كله 

مان ولو كان حق ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع ویكون البائع مطالبا بالضّ .المبیع یعارض به المشتري 

1".نفسههذا الحق من البائع إلیهآلوقد 

ادر من جانبه سواء كان عرض الصّ البائع یضمن للمشتري التّ  أنمن خلال هذا النص ح لنایتضّ 

كان  إذاادر من الغیر عرض الصّ بضمان التّ أیضاكما یلتزم ).الأوللمبحثا(ا قانونیً  أوا عرض مادیً التّ 

.)لثانيا المبحث(عیه الغیر على المبیع حق یدّ  إلىا مستندً  أيقانونیا فقط ؛ 

.تضمن القانون المدني، المرجع السابقمال 58-75الأمر رقم من371المادة -1
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الأولالمبحث 

ضمان التعرض الصادر من البائع

فلا یكون هناك التزام  اليصحیح، وبالتّ عقد بیع  إلىمان یستند في وجوده التزام البائع بالضّ  إن        

.سبيفي حالة البطلان النّ بإبطالهقضي  إذا ا أومطلقً ا بطلانً كان العقد باطلاً  إذامان بالضّ 

سواء كان بصفة مباشرة قانوني ، أوعمل مادي بأيیتوخى البائع القیام  أنیعني الالتزام بالضمان 

دة ــــلا بقاعــــــــوذلك عمجزئیا  أوه حرمان المشتري من الانتفاع بالمبیع كلیا والذي من شأنغیر مباشرة أو 

1 ".عرضمان امتنع علیه التّ من وجب علیه الضّ "

كان  إذا أما عرض فعلاوقوع التّ أولهما:شرطانتوافر  إذا إلاّ مان ا للضّ لا یكون موجبً التّعرض ف    

فهنا لا یكون البائع عرض له یقوم البائع بتهدید المشتري بالتّ  أنومثال ذلك .للضّماناحتمالیا فلا وجود 

یؤدي  أنوثانیهما حیازته للمبیع ،عرض للمشتري في نه لم ینفذ تهدیده بالتّ لما أامان طمسؤولا عن الضّ 

جزئیة سواء كان هذا  أوحرمان المشتري من الانتفاع بالمبیع بصفة كلیة  إلىالعمل المعتبر تعرضا 

2.قانونیا أورض مادیا التعّ 

و جزاء إخلال )المطلب الأول (التعرض الصادر من البائع مفهوم ضمان:المبحثنتناول في هذا س

).المطلب الثاني (ة لأحكامه البائع بالضمان و الاتفاقات المعدل

الأولالمطلب 

ضمان التعرض الصادر من البائعمفهوم 

منرض له هو من یطرد من الاستفادة ا فالمشتري المتعّ وضع خارجً ال أورد الطّ ":التعرضیقصد بعبارة 

لتزم بأن یمتنع عن التعرض للمشتري على نحو یؤثر یفالبائع3".الهادئةالمحروم من حیازته  أويء الشّ 

یضمن :"القانون المدني الجزائري على أنهمن 371في الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه وقد نصت المادة 

من "..عرض من فعلهكان التّ سواءً بعضه أوعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كله البائع عدم التّ 

والذي من قانونیا أوعرض الصادر منه سواء كان مادیا البائع یضمن التّ  أنضح لنا خلال هذا النص یتّ 

.128.، ص2001الجامعیة، الجزائر، المطبوعات دیوان،الجزائريالبیع في القانون المدني  عقدحسنین، محمد - 1

  .471.ص 1995ن ،. ب. ن ، د. د. عقد البیع، د:موسوعة العقود المدنیة والتجاریة ، الجزء الثامنلیاس ناصف ،إ -2
، دار هومة للطباعة والنشر )، قانونیة وقضائیة مقارنةدراسة فقهیة(منتقى في عقد البیع ال ث ملویا،آلحسین بن الشیخ -3

.380.، ص2005والتوزیع ، الجزائر، 
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نتفاع به على الوجه الذي قصد من وراء والا ر على المشتري حیازته للمبیع حیازة هادئة یعكّ  أننه شأ

.مبیعشرائه لل

ثم الأنواع )الفرع الأول(شروط ضمان التعرض الصادر من البائع :المطلبنتناول من خلال هذا س

).الفرع الرابع (ثم البیوع المنشأة لهذا الضمان )الفرع الثالث (بعد ذلك نتناول الخصائص )الفرع الثاني (

الأولالفرع 

ادر من البائع عرض الصّ شروط ضمان التّ 

وحیازته حیازة ن المشتري من الانتفاع بالمبیععنه حتى یمكّ یلتزم البائع بضمان التعرض الصادر 

على أساس الالتزام بالضمان بل  قومهادئة دون معارضة،  لكن لیس كل عمل یعتبر تعرضا یصح أن ی

:لابد من توفر الشروط التالیة 

:فعلاً أن یقع التعرض  –أولا 

وهمیًا  وذلك بقیامه بأفعال مادیة تحول دونیتعیّن لقیام ضمان تعرض البائع  أن یكون فعلیًا ولیس

التي الثمار مثال ذلك أن یمنعه من دخول البستان لقطف ، اا وسلیمً ا هادئً ي بالمبیع انتفاعً انتفاع المشتر 

ا ن یبیع عینً كأ باعها له  ، أو یقوم بتصرفات قانونیة والتي من شأنها أن تحرم المشتري من ملكیة المبیع

یة أو ا له بأي سبب من أسباب التملك كالإرث أو الوصیدعي ملكیته بعد أن أصبح مالكً مملوكة للغیر ثم 

أو یدعي أن المبیعمندعى أن له جزءً ن یجزء من المبیع بأـرمانه فيـح، أوالشراء من المالك الحقیقي

1.الامتیاز وأخصیص التّ  أوو حقا عینیا تبعیا كالرهن أ فاع ،تله حقا عینیا على المبیع كحق الان

یقوم البائع  أن ومثال ذلكمانبالضّ ري مطالبة البائع ـیحق للمشتفعلي، فلاعرض بشكل لم یقع التّ  إذا أما

الأولتسجیل عقده قبل المشتري  إلى الأخیرهذا  ویبادرثانيمشتري  إلىبیع العقار مرة ثانیة بإعادة

نه غیر أ فعلاالمشتري الثاني لم یقم بإخراجه من العین  أنطالما الأولذلك لا یعد تعرضا للمشتري  نفإ

2.الملكیةرفع دعوى الفسخ لعدم قیام البائع بتنفیذ التزامه بنقل الأولیجوز للمشتري 

التيمدة سریان تقادم دعوى الضمان تبدأمنذ تاریخ التعرض الفعلي الذي یصدر من البائع 

انقضت خمسة عشر سنة  إذا أماقضاء لدفع التعرض عنه في المبیع ،ال أمامیرفعها  أنالمشتري بإمكان

  عـــــــــــمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزی،)شرح عقد البیع في القانون المدني(العقود المسماة، یوسف الزعبيمحمد -1

   . 324.ص ،2004، الأردن ،انــــــــــعم

.255.ص ،ن.س.د الإسكندریة،، رالفنیة للطباعة والنشعقد البیع،السید تناغو ،سمیر عبد - 2
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العین المبیعة رتب عن ذلك تملك البائعتعوى المشتري في الضمان ، وید على هذا التعرض سقطت

1.سقط بالتقادم أنولا یستطیع المشتري مطالبة البائع بالضمان بعد بالتقادم المكسب 

:أن یؤدي التعرض إلى حرمان المشتري من الانتفاع بالمبیع كلیا أو جزئیا -ثانیا

 أوحرمان المشتري من الانتفاع بالمبیع بصفة كلیة  إلىا یؤدي العمل المعتبر تعرضً  أنینبغي 

 إذا أماالانتفاع به انتفاعا هادئا ،وتمكینه منالمشتري  إلىن البائع ملتزم بنقل ملكیة المبیع لأ ؛ جزئیة

نه غیر أمان  بالتزامه بالضّ اعتبر مخلاً حرمانه من الانتفاع بالمبیع   إلىذلك  وأدىالمشتري  إلىتعرض 

ذلك لا یعد  نفإ ،بكل المبیع أولم یترتب عن تعرض البائع حرمان المشتري من الانتفاع بجزء  إذا

صرف لا فهذا التّ المبیعة  للأرضالمجاورة  الأرضبناء في یدیشبتقام البائع  فإذا تعرضا موجبا للضمان ،

قیام البائع بقطف الثمار وأیضا،2جرید المشتري من ملكیته للمبیعت إلىنه لم یؤدي یعد تعرضا مادام أ

 أن إلاّ صرف یعد تعرضا هذا التّ  أنفرغم  له بشكل لا یؤثر على سلامته،وإعطائهاالتي باعها للمشتري 

 أوا حرمان المشتري من الانتفاع بالمبیع كلیً  إلى يعرض لم یؤدهذا التّ  أنا لالتزامه مادام البائع یعد منفذً 

.3 اجزئیً 

الفرع الثاني

التعرض الصادر من البائعأنواع

 أوكان تعرضا مادیا التعرض، سواءیتعین على البائع ضمان هذا السابقة فإنهتوافرت الشروط  إذا       

.القانونيالتعرض  إلالا یضمن البائع الغیر، حیثعلى خلاف التعرض الصادر من قانونیا وهذا

:التعرض المادي - أولا

ذلك بأي عمل یقوم به البائع من الذي لا یستند فیه البائع إلى حق، ویكون  " :هوالتعرض المادي 

4."نه أن یعكر على المشتري حیازتهشأ

، المـــــــــــــــــكتب الجامــــــــــــــــعــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــــدیث ، )...الهبة–المقایضة –البیع (المدنيالوسیط في القانون ، طلبةنور أ -1

  .195.ص،2001مصـــــــــــــر، 
، 1997روت، ــــــــر، بیــــــــوالنشة ــــــة للطباعــــــــــالنهضة العربی، دارالبیع:الأولالمسماة، الجزء، العقودنبیل إبراهیم سعد-2

.342.ص

.342.ص المرجع السابق ،،محمد یوسف الزعبي- 3

.120.صفرج، المرجع السابق، توفیق حسن -4
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على  أو مادیة محضة صادرة من البائع،أعمالالتعرض المبني على سبب مادي قد یرد على 

صرف القانوني یعد عملا مادیا بالنسبة فهذا التّ لمصلحة الغیر ،الأخیرتصرفات قانونیة یقوم بها هذا 

1.لم یكن طرفا في العقد الذي كان بین البائع والغیرلأنهللمشتري 

للاتجاروبعد ذلك قام بفتح محل مجاوردیا محضا كما لو باع محلا تجاریارض البائع ماـتعیكون

3.رنه أن یحول من انتفاع المشتري بالمتجرض من شأـفهذا التع2،بنفس السلع بغرض منافسة المشتري

فذ قبل أن تنْ جل نشر طبعة جدیدة من مؤلفهلف بالتعاقد مع دار نشر أخرى من أمثال ذلك أیضا قیام المؤ 

ثم یستمر في الاختراعرضا مادیا من یقوم ببیع براءة وكذلك یعتبر تع،سابقالطبعة السابقة لدى ناشر 

ا التعرض یقوم على كان هذ ولو  للمشتريویعتبر التعرض مادیا كذلك بالنسبة 4.استغلالها بعد البیع

حقا على البائع لم یدعي نلأ،الثاني ع العقار مرة ثانیة إلى مشتري ن یقوم البائع ببیسبب قانوني، كأ

قام البائع ببیع منقول  إذاكذلك  وهذا الحق استمده من البائع،لیه حقا عما الغیر هو من ادعىوإنّ المبیع 

.مرة ثانیة وقام المشتري الثاني بتسلمه بحسن نیة فهذا التعرض یقوم على سبب مادي 

 إلىویبادر أولمشتري  إلىن یبیع شخص عقارا در قبل البیع كأصاقانونيصرف الیكون التّ قد كما 

فالبیع الثاني یعد بیعا لملك الغیر ویجوز مشتري ثاني ، إلىثم یقوم ببیع نفس العقار تسجیل عقد البیع 

5.ذي صدر قبل البیعالتصرف القانوني ال إلى للمشتري الثاني الرجوع على البائع بضمان التعرض استناداً 

:التعرض القانوني-ثانیا

   إلىالمشتري یؤدي یكون التعرض قانونیا عندما یكون مرتكزا على ادعاء حق من البائع اتجاه"

وذلك سواء كان الحق المدعى به سابقا علىجزئیا من سلطاته كمالك للحق المبیع ، أوحرمانه كلیا 

6."لاحقا له أوالبیع 

.627.، صالمرجع السابق،مد السنهوريحأعبد الرزاق -1
(و التي نعني بها وقیام البائع بفتح محل مجاور للمحل المبیع یدخل في إطار المنافسة الغیر المشروعة-2 كل عمل :

یقوم به تاجر یقصد به إلحاق الضرر بتاجر آخر منافس له بالتشكیك في كفاءته و سمعته التجاریة  وذلك بتقلید طرقه في 

المصطلحات أنظر في ذلك ،ابتسام القرام ، )الإشهار و باستعمال وسائل أخرى غیر مشروعة غایتها إبعاد زبائنه عنه

.59.، ص1998،قصر الكتاب ،البلیدةقاموس باللغتین العربیة والفرنسیة ،تشریع الجزائري ،القانونیة في ال

3- BOURDELOIS Béatrice , Droit Civil ( les Contrats Spéciaux ) 1 éd , Dalloz, Paris, 2009, p.25.

.120.السابق، صالمرجع فرج،توفیق حسن - 4

.628.السنهوري ، المرجع السابق ، صحمد أالرزاق عبد - 5

.472.، المرجع السابق ، صناصفإلیاس - 6
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لح ان یقوم البائع ببیع عقار علیه حق ارتفاق لصكأ حق المدعى به سابقا على البیع ،قد یكون ال

فإذا كان حق الارتفاق غیر ظاهر ولم یقم البائع بإعلام المشتري به وقت البیع فلا عقار آخر یملكه ،

شراء العقار دون أن یكون علیه حق ارتفاق ن المشتري قد  یقبل لأ؛ للبائع أن یتمسك به بعد البیع یجوز 

یبادر المشتري  أنیقوم البائع ببیع عقار وقبل  أن أیضاومثال ذلك 1.ولو كان یعلم بذلك لما قبل الشراء

یدفع هذه  أنتسجیل البیع یطلب البائع استرداد المبیع باعتباره مازال مالكا للعقار ویمكن للمشتري  إلى

.الدعوى بضمان البائع للتعرض الصادر منه

بأيثم یتملك المبیع ن یبیع شخص ملك الغیرلحق المدعى به لاحقا على البیع كأیكون اكما قد 

حق  إلىالمبیع استنادا باستردادفیطالب الشفعة أوالوصیة  أو كالإرث كسب الملكیة ،أسبابسبب من 

كما لا .ري أن یدفع ادعاء البائع على أساس الضمانـویستطیع المشتأصبح مالكا ،بعد أن ملكیته علیه 

ن هذا الطلب قد لأالقسمة أن یطلب إبطال القسمة ؛ یجوز للمتقاسم الذي باع عقارا آل إلیه عن طریق

 علىومثال ذلك أیضا أن یقوم شخصان ببیع عقار یملكانه نزع العقار المبیع من المشتري  إلىیؤدي 

لا یستطیع المالك الحقیقي التعرض للمشتري مالكا، فهنان أن أحد الشركاء لم یكن الشیوع وبعد البیع یتبیّ 

2.استرداد الجزء الذي لم یقم ببیعهومطالبته ب

وجد اتفاق في العقد بینه و بین  إذا إلاّ عدم التعرض للمشتري في المبیع ، ائع ببذلك یلتزم الك      

  عرض ن التّ استعمال ذلك الحق الذي یدعیه ، و في هذه الحالة لا یكون البائع ملزما بضماله المشتري یخوّ 

الصادر منه لأن الحق الذي یدعیه على المبیع یستند إلى اتفاق بینه و بین المشتري ، فلا یعتبر تعرضا

3.صادرا عن البائع یستوجب الضمان

.270.ص ،1996الإسكندریة، للنشر،دار الجامعة الجدیدة البیع،الوجیز في عقد قاسم،محمد حسن - 1

، 2000الجامعیة، الإسكندریة، رمضان أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة، دار المطبوعات -2

   .280.ص
، دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستیر، جامعة ضمان التعرض و الاستحقاق في عقد البیعمحمد أحمد هزیم ربحي ، -3

:أنظر.28.، ص2007نابلس ، فلسطین ، النجاح الوطنیة ،
Scholav.Najah.edu / …/Warranty-of exposure-and-maturity-in the –sale-con. (24juil 2010).
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الثالثالفرع 

البائعخصائص ضمان التعرض الصادر من 

:یما یليیتمیز ضمان التعرض الصادر من البائع بعدة خصائص نوضحها ف

:التزام غیر قابل للتجزئة- أولا

وع في ، وتتجلى أهمیة هذا الموضلتعرض للمشتري التزام لا یقبل الانقسامإن التزام البائع بعدم ا

د البائعون فإن كل منهم ملزم بالضمان والتزام البائع في هذه تبعا لذلك إذا تعدّ ، حالة تعدد أطراف الالتزام

ض لذلك فإن أي تعرّ ام بطبیعته ، وهذا الالتزام غیر قابل للانقسالحالة هو التزام بامتناع عن عمل ،

وعلیه إذا تعلق الالتزام بالضمان بذمة یعد مساسا بالالتزام برمته ایصدر من البائع مهما كان یسیرً 

بل یكون كل منهم مدینا بالالتزام ین المتعددین؛یلا ینقسم على المدنأكثر، فإن هذا الالتزامشخصین أو 

كل واحد منهما بضمان لة یلتزم افي هذه الحا على الشیوع شخصان ببیع دار یملكانهفقد یقوم 1.كله

حد أ أنهر بعد البیع وإذا ظسب ،صیب الذي باع فحالتعرض الصادر منه في كل الدار ولیس في النّ 

مان ولا یمكنه مطالبة یكون ملتزما بالضّ ن المالك الحقیقيفإ  الآخرخصین مالك للدار دون الشخص الشّ 

وفي  ،جزئة عرض غیر قابل للتّ الالتزام بعدم التّ  أنالمشتري باسترداد النصیب الذي لم یقم ببیعه باعتبار 

،نه لا یملك شیئا من الدارن أالذي تبیّ الآخرجوع على الشخص الرّ  إلا هذه الحالة لم یبقى على المالك

حدهما أ أنن عن طریق المیراث ثم تبیّ إلیهمالآقام شخصان ببیع دار  إذا وهو نفس الحكم في حالة ما

عرض یقع على ضمان التّ  أن إذیسترد شیئا من المشتري  أنیجوز للوارث الحقیقي وحده، فلاهو الوارث 

2.الداركل 

أو لى البائع أو البائعین بالتعویض نه إذا تعلق الضمان برجوع المشتري على ألكن ینبغي الإشارة إ

وبالتالي یكون قود ،بمبالغ من النّ جوع في هاتین الحالتین یتعلقالرّ نّ فإ ،في حالة استحقاق المبیع بالثمن

3.بین البائعین المتعددین قابلا للانقسامالالتزام 

ناع عنــتزام بامتـــــــــــــخصي هو الضمان تعرضه الشّ ـــــــإن التزام البائع ب:التزام بامتناع عن عمل-ثانیا

یعكر على المشتري حیازته للمبیع ،كأن ن على البائع أن لا یقوم بأي تصرف من شأنه أن عمل ،إذ یتعیّ 

حق ــــــــلكیة كمـــــــــق الــــــفرعا عن حــــــأو أن له حقا عینیا أصلیا متیدعي ملكیته للمبیع بشكل جزئي أو كلي ،

.122.ص السابق،المرجع فرج،توفیق حسن - 1

.634.ص المرجع السابق،حمد السنهوري ،أعبد الرزاق - 2

.123.ص المرجع السابق،فرج،توفیق حسن - 3
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1.الارتفاق أو حق الانتفاع ،أو حقا عینیا تبعیا كالرهن

:بديالتزام أ-ثالثا

یثور التساؤل بصدد الحدیث عن هذه الخاصیة فیما إذا كان البائع بإمكانه أن یتملك المبیع بالتقادم 

بمعنى إذا ظل البائع حائزا للمبیع طیلة مدة خمسة عشر سنة فهل بإمكانه أن یتملك المبیع ؟أم ؛ المكسب 

مان یحول دون اكتسابه لملكیة المبیع بالتقادم ؟أن التزامه بالضّ 

وعلیه فلا یجوز قادم ،عرض هو التزام لا یسقط بالتّ یرى المشرع الفرنسي أن التزام البائع بضمان التّ 

سنة لأن 20یتمسك بالتقادم في مواجهة المشتري إذا كان حائزا للمبیع ولو مرت على ذلك مدة  أنللبائع 

2 .تي مواجهة البائع بالضمان في أي وقبدي ، وبإمكان المشتري أن یدفع فالالتزام بالضمان هو التزام أ

قادم للبائع اكتساب المبیع بالتّ أجازتفقد  عكس ذلك ، إلىمحكمة النقض المصریة فقد ذهبت أما

لمشتريیتخذ اخمسة عشر سنة من وقوع التعرض دون أنحصل تعرض من البائع ومرت  فإذا ،المكسب

الأساسمتى كان :"بأنهوقد قضت ، 3یكتسب ملكیة المبیع بالتقادمن البائع فإ أي إجراء لقطع التقادم ،

تملك لدى واضع الید التشریعي للتملك بالتقادم الطویل هو قیام قرینة قانونیة على توافر سبب مشروع لل

ن تمسك البائع باكتساب ملكیة العقار بوضع الید علیه المدة الطویلة بعد بیعه وانتقال ن القول بأكأ

یعتبر من جانبه تعرضا لا یتفق وواجب الضمان المفروض علیه قانونا كان هذا المشتري  إلىملكیته 

4".القول مخلفا للقانون 

استمر البائع بوضع یده على المبیع  وحازه بعد البیع لمدة خمسة عشر سنة ، فإنه یستطیع  فإذا      

وذلك   دعوى ضمان التعرض على البائعامة و یسقط حق المشتري بإق.التقادم المكسب تملك المبیع ب

عن المطالبة بحقه خلال هذه المدة قرینة تدل على استیفاء حقه من )المشتري (لأن سكوت الدائن 

5.المتمثل بدفع  التعرض الشخصي عنهالمدین، أو قرینة تدل على إهمال المشتري في المطالبة بحقه

تمسك البائع بالتقادم المكسب دون بإمكانیةآخركما سلمت محكمة النقض المصریة في حكم 

البائع بضمان عدم منازعة المشتري في المبیع  إلزامعقد البیع أحكاممن :"بأنهفقضت التقادم المسقط ،

.338.محمد یوسف الزعبي ، المرجع السابق ، ص- 1

2- PUIG Pascal , Contrats Spéciaux , Dalloz ,3eed , Paris ,2009, p.279.

.258.ص المرجع السابق ،عبد السید تناغو ،سمیر- 3

.270.محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص:نقلا عن .123ص 17مج س 13/1/1966نقض مدني - 4

.44.محمد  أحمد هزیم ربحي ، المرجع السابق ، ص - 5
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علیه أبدا التعرض للمشتري فیما كسب من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لدیهم من بعد فیمتنع 

1."لید على الأرض المبیعة المدة الطویلة المكسبة للملكیةتاریخ عقد البیع شروط وضع ا

من خمسة عشر أكثربعد مرور وقت، ولو أيبالتعرض للمشتري في نه إذا قام البائع ویعني هذا أ

 .دالتزام مؤبّ بأنههو المقصود بالضمان، وهذاملتزما البائع یبقىن سنة فإ

یقوم المشتري   أنتعرض البائع للمشتري ومضت خمسة عشر سنة على وضع الید دون  إذا أما

من تاریخ فعلا، لاعرض قادم من تاریخ وقوع التّ حساب مدة التّ ویبدأ2.قادمتملك البائع المبیع بالتّ قادم التّ 

3.عقد البیعإبرام

وعلیه قرار قضائي یتناول هذه المسألة أما فیما یخص اجتهادات المحكمة العلیا فإننا لا نجد فیه أي 

فإننا سنأخذ برأي المشرع الفرنسي كونه هو الأقرب إلى الصواب ،لأن البائع ملزم بضمان تعرضه وهذا 

من وجب علیه" ة بقاعدالالتزام لا یسقط بالتقادم المكسب ،كما یحق للمشتري في هذه الحالة التمسك 

".الضمان امتنع علیه التعرض

المدین و الدائن بضمان التعرض الصادر من البائع:رابعا

.عرض ، فهو الذي یتعرض للمشتري في حیازته للمبیعیعد البائع هو المدین بالالتزام بضمان التّ 

إلى الورثة في حدود التركة ، وبالتالي فإن یون تنتقلالقاعدة في القانون المدني الجزائري والمصري أن الدّ 

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فیرى أن .مسؤولیة الوارث محددة بأموال التركة ذاتها دون أمواله الخاصة 

صر أنـــــــــــــــــرى الفقهاء في مــوی4.تحفظركة دون انتقال الدیون إلى الورثة لا یكون إلا في حالة قبولهم للتّ 

عویض، ولا یمكنركة بالتّ مان یكون في حدود التركة، وعلیه یمكن للمشتري أن یرجع على التّ الالتزام بالضّ 

5.للوارث أن یأخذ نصیبه إلاّ بعد خصم قیمة التعویض المستحقة للمشتري

  ريالسنــــــــــــــــــــــــهو مد ــــــحأبد الرزاق ــــــــع:نقلا عن  569 ص90رقم  5مج أحكام النقض 4/3/1954نقض مدني مصري -1

  .632-631.ص رجع السابق ،ــــالم

.282.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 2

الهدى للطباعة والنشر  دار ،)والمقایضةالبیع  عقد (المدنيفي شرح القانون السعدي، الواضحمحمد صبري -3

.309.، ص2008، الجزائر، عــــــــــــوالتوزی
.132.حمد حسنین، المرجع السابق، صم-4
، أنظر كذلك سمیر عبــــــــــــــــــــــــــــد السید تناغو، المرجـــــــــــــــع 633.السابق ،صعبد الرزاق أحمد السنهوري ،المرجع -5

.349.سعد ،المرجع السابق ،صإبراهیمأنظر كذلك نبیل ،277.الســـــــــابق ،ص



الفصل الأول                                                                   الالتزام بضمان التعرض 

13

ر لأحد كما أن الالتزام بالضمان لا ینتقل إلى الخلف الخاص للبائع ، فلو أن البائع قام ببیع عقا

الأشخاص ثم أوصى به بعد ذلك لشخص آخر ، وقام الموصى له بتسجیل العقد قبل أن یبادر المشتري 

في هذه الحالة لا یجوز للمشتري الرجوع على الموصى له بالضمان ویبقى إلى تسجیل البیع الصادر له ، 

الموصى له باعتبار أن الوصیة لا عویض على التركة ، ویقدّم في رجوعه بهذا الحق على له أن یرجع بالتّ 

ركة بعد أخذ المشتري تكون إلا بعد سداد الدیون ولكي تبقى الوصیة جائزة لا بد أن یكون الباقي من التّ 

1.عویض یساوي ضعف العقار الموصى به لقیمة التّ 

ببیع عقار مملوك له كما أن الالتزام بالضمان لا ینتقل إلى دائن البائع ، فلو افترضنا أن البائع قام 

قام دائن البائع بتسجیل تنبیه بنزع الملكیة ، ففي هذه الحالة لا یمكن  وقبل أن یبادر المشتري إلى تسجیله 

2.ینتقل إلى الدائنلتزام بالضمان لا الا نفیذ على العقار لأنّ للمشتري أن یمنع الدائن من التّ 

عرض الشخصي ینتقل إلى الورثة أن التزام البائع بضمان التّ  إلى برأیهمشرّاح القانون الفرنسي  ذهب      

وتبعا لذلك إذا قام البائع ببیع شيء مملوك لوارثه ، فإنه یمنع على الوارث مطالبة المشتري  ـــــهبعد وفات

3.باسترداد الشيء الذي باعه مورثه وهو غیر مالك 

وهذا الحق عرض یقع علیه عادةً أن التّ لالتزام بالضمان فهو المشتري  باعتبارأما الدائن في ا

فإذا قام البائع ث إلى الوارث تنتقل من المورّ أن الحقوق على خلاف الدیون ذلك ، ینتقل إلى خلفه العام 

ته  فإن البائع یبقى ملتزما بالضمان ببیع دار إلى المشتري وبعد وفاته انتقلت ملكیة هذه الدار إلى ورث

كما ینتقل هذا .4ویمكن للوارث أن یحتج بضمان التعرض كما كان یحتج به مورثه ،اتجاه ورثة المشتري 

  دم ــــزم بعـــــع یلتــــى مشتري ثاني فإن البائــالحق إلى الخلف الخاص ، فإذا قام المشتري ببیع العین المبیعة إل

الثاني باعتباره خلــف خاص للمشتري الأول وللمشــــتري الثانـــــي الرجوع بدعوى الضــــــمان التعرض للمشتري 

5.على البائع ،لأن هذه الدعوى تعتبر من ملحقات البیع حیث انتقلت إلیه مع المبیع

كما یستفید من هذا الضمان دائن المشتري ، فإذا قام البائع ببیع عقار مملوك للغیر وبعد البیع 

انتقلت إلیه ملكیة العقار بأي سبب من أسباب كسب الملكیة كالوصیة مثلا ، فإنه لا یستطیع استرداد 

.263،المرجع السابقسمیر عبد السید تناغو،- 1

2
.635حمد السنهوري ،المرجع السابق ،أعبد الرزاق -

.283-282.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 3

.635.ص المرجع السابق ،حمد السنهوري ،أعبد الرزاق -4

.350.نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص- 5
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ائن نفیذ على المبیع لأن الدّ كما لا یمكنه منع دائن المشتري من التّ .الشيء المبیع لالتزامه بالضمان 

1.یستفید من هذا الضمان

الفرع الرابع

ادر من البائع عرض الصّ التّ لضمان ةأالبیوع المنش

ویستوي عرض للمشتري ،خصي في ذمة البائع بعدم التّ عرض الشّ كل بیع ینشىء التزاما بضمان التّ 

بیع المساومة وبیع المزاد سواء أیضافي ذلك  ویستوي،غیر مسجل أو یكون البیع مسجلاً  أنفي ذلك 

بیعها مرة ثانیة  أعادثم أولمشتري  إلىفلو قام شخص ببیع عین یمتلكها .2 اأو إداریً ا كان قضائیً 

عرض لتّ ان اائع یكون ملزما بضمن البفإ الأولبتسجیل العقد قبل المشتري الأخیرهذا  ثاني، وقاملمشتري 

.قبل المشتري الأول

یع غیر  مسجل ،فإذا باع شخص عقارافي بادر من دائنه عرض الصّ كما یلتزم كذلك بضمان التّ 

نفیذ على قام دائن البائع بالتّ وإذان العقار یبقى مملوكا للبائع ،تسجیل البیع فإ إلىولم یبادر المشتري 

ن ذلك لا یمنع الدائن من فإ المشتري عقد البیع ،ل یسجّ  أنالعقار بعد تسجیل تنبیه بنزع الملكیة قبل 

.3البیع لم یسجل أنالاستمرار في التنفیذ ویبقى البائع ملزما بالضمان نحو المشتري مع 

لا یجب في -كما سبق ذكره  –عرض على  خلاف ضمان التّ ضمان العیوب الخفیة أن إلى الإشارةمع

4ريــــــــــــــجزائال يـــــمدنانون الـــمن الق 385ادة  ـــــــــــوذلك وفقا لنص المالبیوع الجبریة قضائیة كانت أو إداریة 

لا ضمان للعیوب في:المبدأ(29/01/2003وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصّادر بتاریخ 

5.)التي تتم بالمزاد العلني الإداریةالبیوع 

.284.أبو السعود، المرجع السابق، صرمضان - 1

.635.ص المرجع السابق،حمد السنهوري،أعبد الرزاق - 2

.312.السعدي، المرجع السابق، صمحمد صبري -3
ضمان للعیب في البیوع القضائیة  لا":المتضمن القانون المدني على مایلي58-75من الأمر385تنص المادة-4

".كانت في المزاد  إذاالإداریةولا في البیوع 
أملاك إدارةق ضد -قضیة ق(،29/01/2003المؤرخ في  266294القرار رقم  ، الغرفة المدنیة، محكمة العلیا ال -5

  .127.ص ،2003سنة ،2المجلة القضائیة ،العدد،) الدولة
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المطلب الثاني

لأحكامهبالضمان والاتفاقات المعدلة إخلال البائع  جزاء 

ینشىء عقد البیع عدة التزامات في ذمة أطرافه  فینبغي على كل طرف أن یقوم بتنفیذ تلك 

الالتزامات، ومن هذه الالتزامات ضمان التعرض الصادر عن البائع بحیث یكون البائع مدینا بذلك 

مان الذي یصدر عن ویكون المشتري دائنا بذلك الضّ في المبیع ،عرض للمشتري الضمان عند حدوث التّ 

عرض للمشتري التزام دائم لا یسقط بالتقادم ، فإذا ما ثبت إخلال البائع والتزام البائع بعدم التّ .البائع 

.بالتزامه بعدم التعرض تولد عنه التزام جزائي بالتعویض 

لة المعدالاتفاقات و) الفرع الأول (جزاء الإخلال البائع بالضمان :المبحثسنتناول من خلال هذا 

).الفرع الثاني (لأحكامه 

الفرع الأول

جزاء الإخلال بالالتزام بالضمان

إذا أخل البائع بالتزامه بالضمان بأن تعرض للمشتري في انتفاعه بالمبیع  سواء كان التعرض مادیا أو 

المترتب على إخلال البائع بالضمان والجزاء یستوجب فرض جزاء على هذا التعرض،قانونیا فإن إخلاله

.التي یتحقق فیها ضمان التعرضیختلف باختلاف الحالة 

القانون من173بالضمان هو التزام بامتناع عن عمل وفي هذا الصدد تنص المادة البائع والتزام

إذا التزم المدین بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن یطالب بإزالة ":جزائريالمدني  ال

ما وقع مخالفا  للالتزام ویمكنه أن یحصل من القضاء على ترخیص للقیام بهذه الإزالة على نفقة 

بإزالة ما وقع مخالفا للالتزام بالضمان ،أو یقوم مطالبة البائع بإمكانهن المشتري وتبعا لذلك فإ1".المدین 

.ویكون ذلك على نفقة المدین بإزالة هذا التعرض بعد حصوله على إذن من المحكمة 

التعرض ینبغي التمییز من حیث الجزاء المترتب على إخلال البائع بضمان تعرضه الشخصي بین

:المادي والتعرض القانوني

طبقا للقواعد فیكون للمشتري القواعد العامة ،في هذه الحالة تطبق ا ا محضً فإذا كان التعرض مادیً 

فلو كان المبیع ،2ثر مادي للمخالفةكل أوذلك بإزالةع بالتنفیذ العیني إذا كان ممكنامطالبة البائالعامة

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق،58-75من الأمر رقم 173المادة - 1

.285.ص،السابقالمرجع ،دالسعوأبو رمضان-
2
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أو  ،ي كان یتاجر بها في المحل المبیعمحلا تجاریا وقام البائع بفتح محل مجاور للاتجار بنفس السلع الت

تهدیدیة یحكم بغرامة أنوللقاضي .1تري أن یطالب بغلق المحل المنافسوضع یده على المبیع كان للمش

لحق 2یطالب بالتعویض عن كل ضرر أنویحق للمشتري المنافس،المحل إقفالفي  تأخیرعن كل یوم 

التعرض بنفسه بعد الحصول على ترخیص بإزالةیقوم  أنالمشتري وبإمكان،3به من جراء هذا التعرض

 وقام البائع بوضع الأثاث فإذا كان المبیع منزلاً تعجالیة ،خاصة في الحالات الإسویكون من القضاء

ویكون ذلك على من القضاء منحه الترخیص لإخراج الأثاث من المنزل ،بداخله جاز للمشتري أن یطلب 

كما یحق للمشتري المطالبة بالتعویض عن الفترة التي حرم فیها من نفقة البائع وبحضور محضر قضائي 

4.الانتفاع بالمبیع

ي بیع ملك الغیركما فن له حقا على المبیع البائع بأقائم على ادعاء كان التعرض القانوني إذا أما

ثم طالب فقد یقوم البائع ببیع عین مملوكة للغیر ثم یتملك المبیع بأي سبب من أسباب اكتساب الملكیة ،

دعوى الاستردادفیكون للمشتري في هذه الحالة أن یدفعباسترداد المبیع من المشتري باعتباره مالكا له 

5.عدم التعرضبضمان بالتزام البائع

المطالبة بالتعویض سواء كان بإمكانهن المشتري التنفیذ العیني غیر ممكن فإ أناتضح  إذاأما 

امتنع البائع عن تنفیذ  إذاوفي جمیع الحالات یجوز للمشتري طلب فسخ العقد جزئیا أوالتعرض كلیا 

هذا تعرض بالضمان وللقاضي السلطة التقدیریة في الاستجابة لهذا الطلب ،حیث یراعى جسامة الالتزامه

لم ینفذ البائع  إذا دون صدور حكم بذلك ،ا مباشرةً في العقد على اعتبار العقد مفسوخً  الأطرافلم یتفق ما 

 انــــــــــــض إذا كـــالتزامه بالضمان ویتعین على القاضي في هذه الحالة الاستجابة إلى طلب الفسخ مع التعوی

6.له مقتضى

.279.ص ،السابقمحمد حسن قاسم، المرجع - 1

تم التنفیذ العیني، أو أصر المدین على رفض  إذا":المدنيالمتضمن القانون 58-75من الأمر 175تنص المادة -2

التنفیذ حدد القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من 

."المدین

.351.نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص- 3

.389 - 388.ص المرجع السابق ،ث ملویا ،آلحسن بن الشیخ - 4

.351.ص السابق،سعد، المرجعإبراهیمنبیل - 5

.280-279.محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص- 6
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الثاني الفرع

ضمان التعرض الصادر من البائعأحكامالاتفاق على تعدیل 

عن  البائع مسؤولا عن كل نزع ید ینشأیبقى":1جزائريالمدني من القانون ال378/1تنص المادة 

"فعله ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ویقع باطلا كل اتفاق یقضي بغیر ذلك

حالة واحدة من حالات الاتفاق على تعدیل أحكام  إلىتعرض المشرع الجزائري من خلال هذه المادة 

نه یحدث أن یتفق الأطراف على إنقاص الضمان أو أ الضمان غیرالاتفاق على إسقاط  وهيالضمان 

.ة فیهالزیاد

:الاتفاق على زیادة الضمان - أولا

فإذا كان المبیع متجرا لسلعة معینة ،جاز ،على زیادة الضمانالبیع أن یتفقا یصح لطرفي عقد 

للمشتري أن یتفق مع البائع على أن یمتنع هذا الأخیر عن فتح متجر مماثل لبیع السلعة الأصلیة إضافة 

2.إلى سلعة أخرى إن أراد المشتري ذلك 

:الضمانإنقاصالاتفاق على -ثانیا 

على إنقاص الضمان ،كأن یشترط البائع على المشتري عدم منعه من یصح كذلك أن یتفق الطرفان 

ث ملویا بأنه لا یجوز ویرى الأستاذ آ.ا المتجر المبیعفتح متجر مماثل لبیع بعض السلع التي یتعامل به

فلا محل للخلط  كان الاتفاق باطلا ،للأطراف الاتفاق على إنقاص الضمان في التعرض الشخصي وإلاّ 

من القانون 377المتعلقة بالتعرض الشخصي والمادة جزائري المدني من القانون ال378المادة بین أحكام 

،لأن الاتفاق على إنقاص الضمان في قة بضمان التعرض الصادر من الغیرالمتعلجزائري المدني ال

بالرجوع إلى الأحكام العامة فإن الالتزام ، و التعرض الشخصي یجعل التزام البائع بالضمان مجزئا

كل اتفاق بین السابقة الذكر تجعلجزائريالمدني من القانون ال378فالمادة التجزئة بالضمان لا یقبل 

الأطراف یقضي بإعفاء البائع من ضمان التعرض الصادر منه باطلا سواء كان الاتفاق بإسقاط الضمان 

3.أو إنقاصه

من القانون 446و تقابلها المادة .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق 58 -75رقم  مرمن الأ378/1المادة -1

.المدني المصري 

.639.السابق، صرمضان أبو السعود، المرجع - 2

.383.ص المرجع السابق ،ث ملویا ،آلحسین بن الشیخ - 3
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:على إسقاط الضمانالاتفاق -ثالثا 

فإذا تضمن عقد البیع إعفاء ان، ومثل هذا الاتفاق یكون باطلاً لا یجوز الاتفاق على إسقاط الضم

فلو افترضنا .البائع من الضمان، جاز للمشتري الرجوع على البائع كما لو كان البیع خالیا من هذا الشرط

لعقار مرة ثانیة إلى مشتري ثاني وبادر هذا الأخیر إلى أن البائع قام بتصرف قانوني بعد البیع بأن باع ا

فلا التصرف حتى ولو اشترط عدم الضمان تسجیل عقده قبل المشتري الأول، فإن البائع یضمن هذا 

1.یجوز للبائع أن یشترط عدم مسؤولیته كما لا یستطیع أن یشترط عدم مسؤولیته عن غشه وتقصیره

انيالثلمبحثا

الصادر من الغیرضمان التعرض 

الصادر التعرض  إلى أیضایمتد الشخصي، وإنماالتزام البائع بالضمان لا یقتصر على فعله  إن       

ولكن اكتسبه قبل ذلك البیع، أویكون الحق الذي یدعیه الغیر ثابتا له وقت  أنفي ذلك  الغیر، یستويمن

من فعل الغیر  أو.:"..جزائري المدني من القانون ال371وفي هذا السیاق تنص المادة .البائعبفعل

2..."یعارض به المشتريالمبیعق على البیع حله وقت  یكون

على خلاف ضمان التعرض الشخصي الذي یلتزم البائع بضمان تعرضه المادي و القانوني فإن التعرض

حقا على المبیع یدعي الغیر أنیجب  أيفي جانبه القانوني ؛ إلاالصادر من الغیر لا یضمنه البائع 

  .عالقضاء یطالب فیها المشتري باستحقاق المبیأمامرفع به دعوى یو 

ینجح  أنیتعین على البائع الصادر من الغیر هو القیام بعمل، إذمحل الالتزام بضمان التعرض

ن یق نتیجة یتمكن متحق إلىیصل  أنیجب وإنماا في دفعه یبذل جهدً  أنیكفي الغیر، فلافي دفع تعرض 

    .رخلالها من رد ادعاء الغی

، ثم إلى )المطلب الأول(مفهوم ضمان التعرض الصادر من الغیر :سنتناولمن خلال هذا المبحث 

).المطلب الثاني (الدائن و المدین بهذا الضمان 

.287.السابق، صالمرجع السعود،رمضان أبو - 1

.القانون المدني، المرجع السابق، المتضمن58-75من الأمر رقم 371المادة -2
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الأولالمطلب 

ضمان التعرض الصادر من الغیرمفهوم 

دعوى على المشتري بهحقا على المبیع ویرفع یدعي عن العقد  أجنبيیقصد بالغیر كل شخص 

ه بفعل لاحقا علیه ولكن أوسواء كان الحق المدعى به ثابتا له وقت البیع یطالبه فیها باستحقاقه له ،

یحرمه  أن أوا جزئیً  أوا ا كلیً یحرم المشتري من الانتفاع بالمبیع انتفاعً  أننه وهذا التعرض من شأ.البائع 

، و هذا الأخیر لا الحالة مطالبا بضمان هذا التعرضفیكون البائع في هذه،من حیازته حیازة هادئة

و في هذه الحالة یقع كان مادیا فلا یضمنه البائع إذا أماقانونیا إلا إذا كان تعرض الغیر للمبیع یضمن

.على المشتري عبء دفع ذلك التعرض

الفرع (، أنواعه )الفرع الأول (شروط ضمان التعرض الصادر من الغیر :لال هذا المطلبسنتناول من خ

).الفرع الرابع (ا البیوع المنشأة له و أخیرً )الفرع الثالث (، خصائصه )الثاني 

الفرع الأول

شروط ضمان التعرض الصادر من الغیر

نه لقیام ضمان التعرض أ نجدالسالفة الذكر،الجزائريالقانون المدني من371المادة نص  إلىبالرجوع 

:شروطالصادر من الغیر لابد من توافر ثلاث 

.حق یدعیه الغیر على المبیع  إلىمستندا  أي؛یكون التعرض قانونیا  أن- 

.نفسهبعد البیع بفعل البائع إلیهآل أوالغیر ثابتا له وقت البیع إلیهیكون الحق الذي یستند  أن- 

.یكون التعرض حالا أن- 

:أن یكون التعرض قانونیا - أولا

فإذا نفذ .التعرض الصادر من الغیر نوعان مادي وقانوني ولا یضمن البائع إلا التعرض القانوني

تعرض مادي صادر من الغیر ،كما لو البائع التزامه بتسلیم المبیع ، فلا یكون مسؤولا بعد ذلك عن أي 

یستوي أن یكون التعرض مبنیا إذْ وهذا على خلاف التعرض الصادر من البائع 1.قام الغیر بسرقة المبیع

فإن هذا العمل نوةً فإذا قام الغیر بنزع المبیع من المشتري عِ ، أو على سبب مادي على سبب قانوني

ویمكن للمشتري الرجوع على الغیر بدعاوى منع مسؤولا عنه یعتبر عملا مادیا محضا ولا یكون البائع

وفي جمیع الأحوال یستطیع المشتري الرجوع على الغیر رداد الحیازة إذا توافرت شروطها ، التعرض واست

  .112.ص ،2010الأردن ،عمان ،قافة ،دار الث، )البیع والإیجار(لعقود المسماةاعلي هادي العبیدي ،-1
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بفتح فإذا كان المبیع متجرا وقام الغیر صابه من ضرر بسبب التعرض المادي ، بالتعویض عن كل ما أ

  وكذلك إذا كان  ففي هذه الحالة لا یكون البائع مسؤولا عن هذا التعرض المشتري متجر بجواره ونافس 

فهذا التصرف قانوني ولكنه یأخذ حكم الأعمال 1المبیع منزلا وقام الغیر بتأجیره دون أن یدعي حقا علیه 

،لأن التعرض المادي ن على المشتري أن یتخذ الإجراءات اللازمة لدفع هذا التعرض وبالتالي یتعیّ المادیة،

بعد المبیعوكذلك إذا كان الغیر ادعى أنه اشترى2.كما سبق الإشارة إلیه لا یكون البائع مسؤولا عنه

لأن حق الغیر مستمد من غیر ،لا یمكنه مطالبة البائع بالضمانفإن المشتري،البیع من غیر البائع

فإن البائع یكون مسؤولا عن الضمان الحقیقي ،أما إذا كان الغیر قد اشترى المبیع من المالك .مالك

جزائريالمدني ال من القانون371المادة في هذا السیاق تنص و 3.بالرغم من أن حق الغیر ثبت بعد البیع

البیع وقد آل إلیه هذا الحق من ویكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغیر قد ثبت بعد"...

الحق من البائع نفسه وكان قد استمد هذا كان الحق الذي یدعیه الغیر لاحقا للبیع ، فإذا ."البائع نفسه

.ن البائع یكون مسؤولا عن هذا التعرض إف

لاحقا علیه البیع أون البائع یضمن كل حق یستند إلیه الغیر لسبب سابق على على ما تقدم فإ ابناءً 

انتزعت ملكیة المبیع للمنفعة العامة بعد  إذاكما ن بفعل المشتري فلا یضمنه البائع أما إذا كا،وكان بفعله

نتیجة إهمال المشتري بعدم اتخاذه الإجراءات كان الغیر قد اكتسب ملكیة العقار بالتقادم  إذا أو بیعه ،

المشتري بهذا الحق قبل صدور حكم قرّ المبیع وأكذلك إذا ادعى الغیر حقا على 4.اللازمة لقطع التقادم

ر لم ــأن الغیثبت هذا الأخیرالرجوع بالضمان على البائع إذا أقضائي بذلك فهنا یفقد المشتري حقه في

لا یســـــألائع ــطأ المشـــتري، فإن البــــــخقاق راجع إلى ـــحـــب الاستـــوبما أن سب. واه ـــــــلى حق في دعــــیكن ع

5.انالضمعن 

لا یضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي ":المتضمن القانون المدني58-75من الأمر 487نص المادة ت-1

الصادر من الغیر الذي لا یدعي حقا على العین المؤجرة، وللمستأجر أن یطالب شخصیا المتعرض بالتعویض عن 

."الضرر الذي لحقه، وله أن یمارس ضده كل دعاوى الحیازة

.317.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص- 2

.649.ص وري ،المرجع السابق ،حمد السنهأعبد الرزاق - 3

.136.مد حسنین، المرجع السابق، صمح-4

.293.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 5
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 :فعلاأن یقع التعرض -ثانیا

لقیام ضمان التعرض الصادر من الغیر لا بد من وقوع هذا التعرض فعلا فلا یكفي أن یتضح 

بة باستحقاق المبیع أمام القضاء سواء بل یجب أن یقوم الغیر بالمطال،1رللمشتري أن المبیع مملوك للغی

ا شخصیا على المبیع كحق جزئي أو یدعي الغیر أن له حقو استحقاق كانت دعوى استحقاق كلي أ

كما قد یحدث تعرض الغیر دون أن ترفع دعوى أمام القضاء ،فقد .2أو حق رهن أو حق انتفاعالإیجار 

.بالرهندعاء بأن یدفع له الدین المضمون یعتقد المشتري أن للغیر حقا على المبیع فیقر المشتري بهذا الا

ثبت البائع أن الغیر لم یكن له حق على ا في هذه الحالة ، خصوصا إذا أعد مخاطرً غیر أن المشتري ی

 أنالمشتري إذ یتعین على3.وبذلك یفقد هذا الأخیر حقه في الضمانالمبیع خلافا لما اعتقده المشتري

له حقا على المبیع ،لا  أنمجرد ادعاء الغیر أماصدر حكم قضائي بذلك ، إذا إلاّ لا یسلم بادعاء الغیر 

 إن ثبت البائع عدم صحة ادعاء الغیر بل حتى وأ إذاخصوصا یعد سببا لقیام المشتري بالاعتراف بحقه

ن یتخلص جزائري بأالمدني من القانون ال374بقا لنص المادة له المشرع طأجازلم یثبت البائع ذلك فقد 

مصاریف  إلى إضافةآخرمن شيء  أداهقیمة ما  أو رد للمشتري ما دفعه من نقود إذامن نتائج الضمان 

:25/06/1986بتاریخ الصادر المحكمة العلیاقرار جاء في حیث.الخصومة القضائیة

بعضه سواء كان  أوالبائع یضمن عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كله  أنمن المقرر قانونا (

رفعت على المشتري دعوى استحقاق  إذانه أ أیضاومن المقرر من فعل الغیر ، أوالتعرض من فعله 

ومن ثم فان القضاء بما یخالف هذین جانب المشتري ، إلىیتدخل في الخصومة  أنالمبیع للبائع 

.یعد مخالفا للقانون المبدأین

قضاة الاستئناف برفضهم اعتراض الغیر الخارج عن  أنمن الثابت في قضیة الحال لما كان

حكام أبفقده شرط المصلحة یكونوا قد خالفوا محل النزاع  الأرضالبائع لقطعة  أنالخصومة بحجة 

ولیس له الحق في المطالبة بضمان التعرض ما دام أن الغیر لم یتعرض بیع ملك الغیربطالإللمشتري الحق في طلب -1

من المقرر قانونا أنه إذا (وقد جاء في قرار المحكمة العلیا بأنه .من القانون المدني الجزائري397بنص المادة عملاله،

ذا البیع ناجزا في حق ولا یكون هباع  شخص شیئا معینا بالذات وهو لا یملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال العقد ،

مؤرخ فــــي 106893الغرفة المدنیة ، قرار رقم المحكمة العلیا،.)المشتري المباع ولو أجازهمالك الشيء 

  .29.ص. 1994المجلة القضائیة ،العدد الثالث ،سنة)  ح -ع ضد ك -قضیة ع (،22/12/1993

.270 - 269.ص المرجع السابق ،سمیر عبد السید تناغو،- 2

.293.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص-3
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ضمان كل تعرض یقع على باللتان تلزمان البائع من القانون المدني الجزائري  372و 371 المادتین 

.إلى جانب المشتري المشتري مع وجوب التدخل في الخصومة 

1.)فیهومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون

فقد یبیع شخص عقارا غیر مملوك له ،وبعد كما لا یشترط لوقوع التعرض أن ترفع دعوى بذلك ،

فتكون البیع تنتقل ملكیة العقار إلى المشتري بأي سبب من أسباب كسب الملكیة كالمیراث أو الوصیة ،

فهنا ثم انتقلت ملكیتها بعد ذلك إلى المشتري ،المبیعة في هذه الحالة قد استحقت للمالك الحقیقي ،العین 

2.یجوز للمشتري الرجوع على البائع بالضمان

:ا علیه بفعل البائعا على البیع أو لاحقً أن یكون الحق الذي یدعیه الغیر سابقً -ثالثا

الغیر على المبیع موجود قبل البیع الصادر إلى المشتري ،أو ق الذي یدعیه الحیكون أنیشترط 

ویكون البائع مطالبا "...:جزائريالمدني من القانون ال371حیث تنص المادة بعده لكن بفعل البائع ،

وتبعا لذلك ".بالضمان ولو كان حق ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع وقد آل إلیه هذا الحق من البائع نفسه

:یلتزم بضمان التعرض الصادر من الغیر متى توافرت إحدى الحالتین التالیتینن البائع فإ

:البیعا على یكون الحق الذي یدعیه الغیر سابقً  أن - الأولى الحالة

كسب ملكیة المبیع بالحیازة ن یكون الغیر قدكأقد یكون الحق المدعى به سابقا على البیع 

وقام البائع ببیع العقار للمشتري فلو افترضنا أن الغیر قد توافرت لدیه شروط التملك بالحیازة ،،مثـــــــــــــــــــــــــلا

جاز للمشتري الرجوع على البائع ومطالبته بوقف ادعاء الحائز وتمسك الغیر بعد ذلك بالتقادم المكسب ،

3.بضمان الاستحقاقن للمشتري الرجوع تمكن البائع من دفع هذا التعرض فإأما إذا لم ی.للملكیة 

:مستمد من البائعالبیع ولكنهیكون الحق الذي یدعیه الغیر لاحقا على  أن -الثانیةالحالة 

إذا كان الغیر لم یكسب حقه إلا بعد البیع ، فلا یلزم البائع  بالضمان إلا إذا كان هو الذي أعطى للغیر 

ویبادر هذا الأخیر إلى تسجیل إلى مشتري ثاني ،یقوم البائع بإعادة بیع العقار مرة ثانیة قد هذا الحق ف

فرغم أن حق المشتري الثاني كان لاحقا للبیع الأول ،إلا أن البائع یكون عقد البیع قبل المشتري الأول ،

، المجلة )أ ضد فریق ل-قضیة ف(، 25/06/1986مؤرخ في 36889المدنیة، قرار رقملمحكمة العلیا ، الغرفة ا -1

.11.، ص1992القضائیة، العدد الثالث، سنة 

.130.توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص- 2

.349.ص المرجع السابق،محمد یوسف الزعبي ،- 3
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بیع المنقول مرة ثانیة وتسلیمه بإعادةوكذلك قیام البائع 1.مسؤولا عن الضمان نحو المشتري الأول

یقوم  أن أیضاومثال ذلك .الملكیةللمشتري الثاني حسن النیة الذي تمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند 

أما 2.البیعقبل أن یسجل المشتري عقد الدائن المرتهن إلى قید الرهنالبائع ببیع العقار المرهون ویبادر 

ن كأ سؤولا عن الضمان،لا یكون مهذا الأخیر ن من غیر البائع فإالبیعبعدإذا كان  حق الغیر قد نشأ 

كان الشخص الذي باع للغیر غیر  فإذا ،آخرالشيء المبیع بعد البیع من شخص نه اشترىیدعي الغیر أ

كان  إذا أما.ن البیع في هذه الحالة هو بیع ملك الغیر ن البائع لا یضمن هذا التعرض لأإمالك للمبیع ف

الغیر قد حق أنن البائع یكون مسؤولا عن الضمان رغم فإ المبیع من الملك الحقیقي ،الغیر قد اشترى 

3.وهذا الأخیر حقه ثابت قبل البیعهو المالك الحقیقي ،ن المستحق في هذه الحالة ثبت بعد البیع لأ

أن البائع یضمن للمشتري التعرض الصادر من الغیر إذا كان الحق الذي سبق لنا ممایتضح 

ان سبب التعرض غیر راجع للبائع أما إذا ك).البائع(لاحق له ولكنه بفعله للعقد، أویستند إلیه الغیر سابق 

جراءاتالإالمشتري لعدم اتخاذه إهمالبالتقادم نتیجة نه لا  یضمنه ،كما إذا اكتسب الغیر ملكیة المبیع فإ

إلا إذا كانت المدة المتبقیة غیر كافیة لقطعها ، كأن تكون المدة قد اكتملت مباشرة  4اللازمة لقطع التقادم

5.على البائع بعد البیع  فیكون للمشتري عندئذ الحق في الرجوع بالضمان 

ولا یشترط لضمان البائع التعرض الصادر من الغیر أن یكون البائع عالما بهذا الحق، أو یكون 

المشتري یعلم بهذا الحق ،أو كاننه إذا كانفإ 6نه بالنسبة لحق الارتفاقغیر أالمشتري غیر عالم به

7.البائع لا یكون مسؤولا عن الضمانن حیث یستطیع المشتري أن یعلم به فإظاهرا ب

.59.، ص2000لهدى للنشر والتوزیع، الجزائر ، الجزائر ، دار الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون ازكریا سرایش ، - 1

.355.نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص- 2

.274- 273.ص سمیر عبد السید تناغو ،المرجع السابق،- 3

4-VERMELLE Georges, Droit Civil (les Contrats Spéciaux) 3eed, Dalloz, Paris, 2000, p.45.

.278.ص ،1991، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،)البیع والمقایضة(الشرقاوي، شرح العقود المدنیةیل جم- 5

ویفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط ":المتضمّن القانون المدني58-75من الأمر377/2تنص المادة-6

"المشتريعلم به أعدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد 

.356.ص السابق،المرجع سعد،نبیل إبراهیم - 7
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الفرع الثاني

أنواع التعرض الصادر من الغیر

:التعرض المادي -أولا

ن یقوم بنزع ملكیة ، كأنها أن تحرم المشتري من الانتفاع بالمبیعمادیة من شأالغیر بأعمال قیام هو       

رها دون أن یدعي حقا في أو إذا كان المبیع دارا وقام الغیر بتأجیالمبیع من المشتري دون رضاه ،

1.أو إذا كان منقولا وقام الغیر بسرقته من المشتريإیجارها 

ي الرجوع على المشتر  ن علىوفي هذه الحالة یتعیّ ن البائع لا یضمنه،هذا التعرض فإ إلىنه بالنسبة غیر أ

2.یقررها القانون في هذه الحالات للدفاع عن حقوقهالغیر بجمیع الدعاوى التي

القانونيالتعرض-ثانیا

یكون التعرض قانونیا إذا استند الغیر إلى حق یدعیه على المبیع وهذا الحق یتعارض مع حقوق   

3.شخصیاویستوي في ذلك أن یكون الحق المدعى به عینیا أو البیع،المشتري النّاشئة عن عقد 

ویكون الحق المدعى به عینیا كأن یدعي الغیر حق الملكیة على المبیع كله أو على جزء منه باعتباره 

یكون الحق كما قد.أو تخصیص على المبیع ارتفاق المالك الحقیقي له ،أو یدعي أن له حق رهن أو 

ة قبل البیع الصادر نه استأجر العین المبیعلمستأجر مثلا ،  فقد یدعي الغیر أالمدعى به شخصیا كحق ا

4.إلى المشتري ، بما أن هذا التعرض یستند إلى سبب قانوني فإن البائع یضمنه 

الفرع الثالث

خصائص ضمان التعرض الصادر من الغیر

:یتمیز ضمان التعرض الصادر من الغیر بما یلي 

:نه التزام بعملأ - أولا

إن التزام البائع بضمان تعرض الغیر یكون دائما التزام بعمل، أما ضمان تعرضه الشخصي فهو

.-أسلفناكما -التزام بامتناع عن عمل 

دار الثقافة للنشر ،)رالبیع والإیجا، ي القانون المدنيالعقود المسماة ف(شرح القانون المدني النداوي ،دم وهیبآ-1

  .60.ص ،1999الأردن،عمان ،والتوزیع،

2 -MAINGUY Daniel , (Contrats Spéciaux ) , 7eèd , Dalloz , Paris ,2010, p.162.
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان )البیع والإیجار(عقود المسماة في القانون المدني عباس العبودي ،شرح أحكام ال-3

.155-154.،ص2009الأردن ،

.648- 647 .ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،- 4



الفصل الأول                                                                   الالتزام بضمان التعرض 

25

عوى لدفع تعرض الغیر حتى وذلك بتدخله كطرف في الدّ ذ التزامه تنفیذا عینیا ،ینفّ  أنن على البائع یتعیّ 

وترتّب عن ذلك استحقاق الغیر للمبیع فإنه ،أما إذا عجز البائع عن رد ادعاء الغیریتنازل عن ادعائه 

1.یكون مخلا بالتزامه، وبالتالي یحق للمشتري الرجوع علیه بالتعویض

:الانقسامنه التزام لا یقبل أ - ثانیا

ادعى الغیر حقا على المبیع وجب  فإذا التزام البائع بضمان تعرض الغیر لا یقبل الانقسام ، إن      

حكم لصالح الغیر  إذا أماوبذلك یكون قد نفذ التزامه بضمان التعرضعلى البائع رد الادعاء بالكامل ،

شخصان قاما ببیع دار  أنفلو  2.ن البائع یكون مخلا بالتزامه بالضمانفإ ،باستحقاق المبیع ولو جزئیا

من البائعین بدفع  أيیطالب  أنعى الغیر حقا على المبیع جاز للمشتري ثم ادّ یوع ،یملكانها على الشّ 

ار لا في یرد ادعاء الغیر في كل الدّ  أنن على البائع ویتعیّ التعرض الصادر من الغیر في كل المبیع ،

.نصیبه فقط 

ائع رجوع المشتري بضمان الاستحقاق على كل بنّ فإ باستحقاق المبیع ،لمصلحة الغیر حكم  إذا أما

ن محل الالتزام في هذه الحالة هو دفع مبلغ من النقود والذي یقبل الانقسام یكون بقدر نصیبه في الدار لأ

3.بطبیعته

الفرع الرابع

التعرض الصادر من الغیر  ة لضمانوع المنشأالبی

 أوا تفاقیً وسواء كان بیعا إغیر مسجل ، أو الضمان سواء كان البیع مسجلنشىء كل بیع صحیح ی

الراسي  أنن هناك من یرى بالمزاد فإة للبیع نه بالنسبغیر أولو كان بیعا قضائیا أو إداریا ، ا بالمزاد بیعً 

ویكون ذلك الثمن قبض  إلىفي مركز البائع بالنسبة لأنهم،ع على الدائنینیرج أنعلیه المزاد یمكنه 

5.سیما أن الرجوع على البائع یكون غالبا دون فائدة لإعساره أو لإفلاسه لا 4مستحقغیربدعوى رد 

.296. ص السابق،المرجع السعود،رمضان أبو - 1

.345-344.محمد یوسف الزعبي ، المرجع السابق ، ص- 2

. 655 -654.ص المرجع السابق ،حمد السنهوري ،أعبد الرزاق - 3

.مدني مصري  182و  181تقابلهما المادتین .من القانون المدني الجزائري  144و 143و ذلك وفقا للمادتین - 4

.485.إلیاس ناصف ، المرجع السابق ، ص -5
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 أنالبیع تم جبرا عنه ،غیر  أنن الضمان یكون على البائع  فقط رغم یرى بأ1الراجح الرأيلكن       

 أنفیستطیع الراسي علیه المزاد ذلك لا یمنع من مسؤولیة الدائنین المنفذین والدائنین الذین قبضوا الثمن ،

ینبغي علیهم  أو كانن العین التي باعوها في المزاد غیر مملوكة للمدین ،هؤلاء كانوا على علم بأ أنیثبت 

فشل الراسي علیه المزاد  إذانه غیر أ،2یریة فیرجع علیهم وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیعلموا بذلك ، أن

یطلب  أنز له البیع هو بیع ملك الغیر وعلیه یجو  أنیعتبر  أنفله  غش الدائنین وتقصیرهم ،إثباتفي 

.بلا سببالإثراءالبیع ومن ثم استرداد الثمن بدعوى إبطال

المطلب الثاني

الغیرالالتزام بضمان التعرض الصادر منالدائن ب و المدین

قانونیا ،ویلتزم كذلك  بضمان  أویلتزم البائع بضمان التعرض الصادر منه سواء كان تعرضا مادیا 

)الفــرع الأول(كان التعرض قانونیا حیث یكون البائع مدینا بذلك الضمان إذاالتعرض الصادر من الغیر 

ویكون مصدر المبیع من قبل الغیر ،تعرض له فيویكون المشتري دائنا بالضمان كذلك في حالة حدوث 

.)الفرع الثاني(الضمان هو عقد البیع

الأولالفرع 

المدین في الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر

البائع، ویثور التساؤل عن مدى إمكانیة المدین في الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر هو

  .ةـــــوجود نص قانوني یفصل في هذه المسأل دمانتقال الالتزام بضمان التعرض إلى الخلف العام للبائع لع

عقد إلى المتعاقدین والخلف العامینصرف ال":الجزائريمدنيالقانون ال من108المادة بالرجوع إلى نص 

ما لم یتبین من طبیعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ینصرف إلى الخلف العام كل ذلك 

ضح لنا أن آثار العقد تنصرف إلى الخلف و تنجد أن هذه المادة 3."مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث

كان  إذایتعلق بحالة ما ناءً غیر أن المادة أوردت استث،فیه من حقوق والتزامات كأصل عامالعام بما

نص القانون على ذلك مع مراعاة القواعد الخاصة  إذا أو كأن یكون رساما مثلاالمتعاقد محل اعتبار

التركة ثم توزع باقي أموالمن أولاً الورثة حیث یتم تصفیتها  إلىبالمیراث والتي تقضي بعدم انتقال الدیون 

ع ـالمرجسعد،یم ـراهـبیل إبـنأنظـر كذلك ،659 -658. ص، ابقـالمرجع الس،هوريـد السنـمـد الرزاق أحـعب-1

  .353 -352.صق،  ــــــــــــــــــــــــــالساب
ویسبب فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ،كل":المتضمن القانون المدني58-75مر من الأ124تنص المادة -2

".ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

.بقالساالمدني، المرجعالمتضمن القانون 58-75من الأمر رقم 108المادة - 3
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عدم إمكانیة انتقال الالتزام بالضمان إلى الورثة بل تبقى في تركة ومن هنا یتضح لنا،على الورثةالأموال

شخصا باع عینا  أنفلو   .البائع ، ولا یستطیع الورثة أن یستوفوا حقوقهم من التركة إلا بعد سداد الدیون

 نأ الأخیرویمكن لهذا ،یسترد المبیع من المشتري أن بإمكانهن المالك الحقیقي فإمملوكة للغیر ثم مات 

كما لو ،المالك الحقیقي استرداد المبیعأما إذا لم یستطع، بالتعویض لا على الورثة  یرجع على التركة 

 إلاالمالك الحقیقي أمامفهنا لا یكون ،كان المبیع منقولا إذاكان المشتري قد حاز المبیع بحسن النیة 

1.بالتعویضالرجوع على التركة 

شخصا باع  أنفلو افترضنا مثلا الخلف الخاص ، إلىكما لا ینتقل الالتزام بضمان تعرض الغیر 

ن المشتري إف مشتري ثاني ، إلىوقام بتسجیل عقد البیع ،ثم باع نفس العین المبیعة  أولعینا لمشتري 

لمسؤولیة عن ویتحمل البائع وحده ا.لا یكون مسؤولا عن الضمان باعتباره خلف خاص للبائع الأول

2.الضمان في مواجهة المشتري الثاني

ن شخصا قام ببیع عقار أفلو  ،دائنه إلىكما لا ینتقل الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر 

 إلىاستنادا وقام دائن البائع بنزع ملكیة المبیع تسجیل عقد البیع الأخیر إلىولم یبادر هذا آخرلشخص 

ن هذا التعرض یعتبر صادرا من الغیر ولا یستطیع العقار كان قد أخذه قبل البیع فإحق تخصیص على

هذا الالتزام لا  نالغیر، لأالمشتري في هذه الحالة أن یحتج على الدائن بالتزام البائع بضمان تعرض 

3.یتعدى إلى الدائن

ذا قام شخص ببیع عقار وكفله في هذا كما إیكون ملزما بالضمان فإنه كفیل البائع ل أما بالنسبة 

لا یحق له الأخیرن هذا فإ ،فیل هو المالك الحقیقي للمبیعالك أنوبعد البیع تبین آخرالبیع شخص 

وهذا  للمشتري،لكفیل للعقار یعد تعرضا من الغیر بالنسبة ن استرداد االمشتري لأاسترداد المبیع من 

نه یمتنع علیه ضامنا لهذا التعرض فإیعدا أن الكفیلوبموكذلك یضمنه كفیله،منه البائعالتعرض یض

4.الاسترداد

.358-357.نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص -1

  .153.ص ن،.س.د وزو ،تیزيدار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع ،، ثالثة الطبعة ال عقد البیع ،زاهیة سي یوسف ،-2

.153.، صالمرجع نفسه - 3

.654.ص المرجع السابق،حمد السنهوري،أعبد الرزاق - 4
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الفرع الثاني

الدائن في الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر

إن الدائن في الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر هو المشتري إذ هو صاحب الحق في 

الحق ینتقل إلى الخلف العام لأن الحقوق على خلاف الدیون الغیر وهذاضمان التعرض الصادر من 

1.تنتقل إلى الورثة ، فللوارث الحق في الرجوع على البائع بالضمان

 إلى ببیعهالأولا وقام المشتري كان المبیع دارً  فإذا الخلف الخاص ، إلىهذا الحق ینتقل  أنكما 

وإنماالأولالتزم البائع بضمان التعرض الصادر من الغیر لیس فقط في مواجهة المشتري مشتري ثاني 

ن من حق هذا الأخیرفإ تمكن الغیر من استرداد المبیع من المشتري الثاني فإذا، المشتري الثانيأیضا

المشتري الرجوع بهذه الدعوى یعرضه لمزاحمة دائني  أنغیر ،2الرجوع على البائع بدعوى غیر مباشرة 

ومن جهة أخرى قد یكون المشتري الثاني قد تنازل الأول واقتسام حصیلة الدعوى معهم هذا من جهة ،

3.فلا یكون له حق النیابة عن المشتري الأول في مواجهة البائع الأصلي عن حقه في الضمان لبائعه ،

وتعتبر هذه بدعوى مباشرة ،الأولالمشتري الثاني الرجوع على البائع بإمكان أن 4ویرى الفقه السائد

ولو كان البائع له قد حیث تسمح للمشتري الثاني الرجوع على البائع الأول ،الدعوى من ملحقات البیع ،

لومن جهة أخرى لا تعرضه إلى مزاحمة دائني المشتري الأو اشترط علیه عدم الضمان هذا من جهة

فلا یكون للمشتري الثاني الرجوع على البائع الأول إذا تضمن وهذا على خلاف الدعوى الغیر المباشرة ،

.عقد البیع عدم الضمان

في نهایة هذا الفصل نصل إلى أن ضمان التعرض في عقد البیع هو أحد الالتزامات التي تقع 

التعرض قد یصدر من البائع نفسه و ذلك بقیامه بأفعال تحول دون انتفاع هذا على عاتق البائع و 

أن یدعي حقا المشتري بالمبیع سواءً كان التعرض مادیًا أو قانونیًا ، وقد یصدر التعرض من الغیر وذلك ب

علي المبیع سواء كان الحق المدعي به سابقا على المبیع أو لاحقا عنه لكنه بفعل البائع ، و أعمال 

البائع أو من فعل الغیر متعددة ولا یمكن حصرها  و للقاضي السلطة فعلالصادرة من لتعرض سواء ا

.294.، صالسابقالسعود، المرجعرمضان أبو - 1

.من القانون المدني الجزائري 190و  189و هذه الدعوى تحكمها المادتین - 2

.308.المرجع السابق ، صجمیل الشرقاوي ،- 3

، أنظر كذلك عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجـــع 295-294.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص-4

.282.، أنظر كذلك جمیل الشرقاوي ، المرجع السابق ص 656.السابــــــــــــــــــــــــــق ،ص
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لا  من الغیر یشكل تعرضا و هذه مسألة واقع یة فیما إذا كان هذا الفعل  الصادر من البائع أو التقدیر 

.لرقابة المحكمة العلیا یخضع القاضي في تقدیره 



  الفــــــــــــصل الثـــــــــــــــــــــاني

   أحـــكــــــام ضـــــــــــــمان التـــــــــــــعــــــــــــــرض

  والاســـــــــــــــــتحـــــــــــقــــــــــــــــاق
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ما كان التنفیذ العیني ممكنا وذلك بتدخله لجعل الغیر عینا كلّ ینفذ التزامه  أنن على البائع یتعیّ 

وجب عائه صحة ادّ إثباتن الغیر من نه لا جدوى من التنفیذ العیني وتمكّ تبین أ فإذایكف عن تعرضه 

.لحق المشتري بسبب استحقاق المبیعرر الذي على البائع دفع التعویض كمقابل عن الضّ 

بل هو التزام البائع لیس ملتزما بالتزامین ضمان التعرض وضمان الاستحقاقیراعى أن

1.التعویضعینا أو بطریق التزامهالبائع بتنفیذفقد یقومد، وهو ضمان التعرض ـــــــــــــــــــــــواح

بضمان التعرض عینیا عن طریق التدخل لحمایة التزامهفإذا نجح البائع في ذلك فإنه یكون قد نفذ 

أما إذا فشل البائع عن تنفیذ التزامه عینا بأن فاز المتعرض بما یدعیه من حق، فلا یكون للبائع .المشتري

ندرس في هذا الفصل و  .التعویض و هذا هو ضمان الاستحقاقالة إلا تنفیذ إلزامه بطریق في هذه الح

).المبحث الثاني (و التنفیذ بطریق التعویض ،)الأولالمبحث (التنفیذ العیني 

.331.السابق، صالسعدي، المرجعمحمد صبري -1
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الأولالمبحث 

)دخلعرض بطریق التّ ضمان التّ (التزام البائع بالتنفیذ العیني

وهذا الالتزام ینشأ عن عقد البیع سواء كان هو التزام البائع بعدم التعرض للمشتري ،التنفیذ العیني

.عرض مادیا أو قانونیا أو أن یدفع كل تعرض قانوني صادر من الغیر التّ 

مان هنا ا بتنفیذ الالتزام والتزام البائع بالضّ ن البائع یصبح مدینً ادعى الغیر حقا على المبیع فإ إذاف      

یحل محله  أو ،جانبه إلىبتدخله  كیدفع هذا التعرض عن المشتري وذل أنیتعین علیه إذْ التزام بعمل  هو

 فإذافیها ویمنع ادعاء الغیر بكافة الوسائل التي یقررها القانون حتى یكف الغیر عن تعرضه للمشتري 

1.انه یكون قد نفذ التزامه عینً نجح البائع في ذلك فإ

ن صدر حكم نهائي یقضي باستحقاق الغیر للمبیع فقد ذلك بأالالتزام و  تنفیذ ا عجز البائع عن فإذ      

.-سنراه لاحقا و هذا ما -.ینفذ التزامه بالتعویض أنوجب على البائع 

المطلب (البائع بدعوى الاستحقاق بإخطاركان قد قام  إذا تختلف حقوق المشتري باختلاف ما

).الثاني المطلب(في الوقت المناسب بإخبارهلم یقم ، أم )الأول

المطلب الأول

بدعوى الاستحقاق إخطار المشتري للبائع 

إخطار البائع لیتولى هذا الأخیروجب علىالمشتري   على ى الاستحقاقإذا قام الغیر برفع دعو 

أن أي قبل  ؛أي قبل صدور حكم نهائي فیهایجب أن یتم الإخطار في الوقت المناسبو الدفاع عنه 

ستوى تدخل في المداولة  إذا كانت على مستوى المحكمة  وقبل أن تدخل في التقریر إذا كانت على م

لذلك یفضل أن یقوم القضاة إرجاعها للجدولا ما یقبل نادرً المجلس القضائي لأنه في هاتین المرحلتین 

لتعرض ن من اتخاذ الوسائل اللازمة لدفع هذا اـحتى یتمكلدعوى علیه المشتري بإعلام البائع بمجرد رفع ا

2.مع وقوع عبء الإثبات على المشتريكتابیًا أو شفویًا ولا یشترط شكل خاص بالإخطار فقد یكون 

  .297.ص السابق،السعود، المرجعأبورمضان -1

.405.لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المرجع السابق ، ص- 2
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وذلك حسب 1 198 إلى 194في المواد إ م إ  في قیتم التدخل في الخصومة وفقا لما هو مقرر 

ماوإذا.2إ م إ من ق  17لى إ 14أي بواسطة عریضة افتتاحیة  طبقا للمواد من  الدعوىقواعد افتتاح 

372/1تنص المادة الشأنوفي هذا  ،عدم التدخل أور في التدخل ان له الخیالبائع بالدعوى فإإخطارتم 

رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبیع كان على البائع حسب  إذا":جزائريالمدني من القانون ال

یحل فیها  أن أوجانب المشتري  إلىیتدخل في الخصومة  أنالمدنیة الإجراءاتووفقا لقانون الأحوال

إلا إذا اثبت أن ،الضمانمحله إذا اعلم البائع في الوقت المناسب ولم یتدخل في الخصام وجب علیه

3."جسیم صادر من المشتريأو خطأ،الدعوى كان نتیجة تدلیسي الحكم الصادر ف

في شكل دعوى یرفعها علیه، وقام فاد من هذا النص أنه إذا حصل تعرض للمشتري من الغیر یست

حالة ما إذا تدخل البائع في :المشتري بإخطار البائع في الوقت المناسب فإنه ینبغي التمیز بین حالتین

).الفرع الثاني (ا لم یتدخل فیها و حالة إذ)الأول الفرع (دعوى الاستحقاق 

الفرع الأول

الاستحقاق  ىدعو تدخل البائع في 

بل له أیضًا الحق في إدخاله فیها ذلك أنالاستحقاق،المشتري فقط بإخطار البائع بدعوىلا یكتفي

أن یتدخل في الخصومة من تلقاء لبائع كما یمكن لوالإجراءاتفي الدعوى یسمح له بتوفیر الوقت إدخاله

.حكم الذي سیصدر فیها یمس بمصلحتهمادام أن ال هابإخطارهبمجرد نفسه 

:على طلب المشتريتدخل البائع بناءً  -أولا

بل یقوم بطلب إدخاله في الدعوى وذلك فيلا یكتفي المشتري بإخطار البائع بدعوى الاستحقاق

إذ بإمكان المشتري أن یدخل البائع عن5ا والتدخل هنا یكون جبریً 4.الغیریسمى باختصام إطار ما

21ر، عدد .ج ق إ م  إ ،یتضمن ،25/02/2008ي لمؤرخ فا 09-08رقم القانون من  198إلى  194لمواد ا-1

.2008الصادر بتاریخ  

.، المتضمن ق إ م إ، المرجع السابق09-08من القانون رقم  17إلى  14المواد - 2

.المرجع السابقتضمن القانون المدني، الم،58-75من الأمر رقم 372/1المادة - 3

  . 466-465.ص ،2010،الإسكندریةضمان الاستحقاق في البیوع ، دار الجامعة الجدیدة ،هشام طه محمود سلیم ،-4
طلب صادر من أحد  الخصوم یطالب بمقتضاه بالتدخل الجبري أو بالحضور للحكم الشخص :(والتدخل الجبري هو -5

، أنظر في )منسحبا علیه معهممعارضة الحكم الذي سیصدر وذلك لیكونالذي من شأنه أن یمس بحقوقه عن طریق 

   .162.ص، المرجع السابق ،  امقرّ ـــــــــــال امـــــبتسذلك ا
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المرفوعة من طرف )دعوى الاستحقاق(طریق دعوى الضمان الفرعیة وذلك أثناء سیر الدعوى الأصلیة 

وفي هذا .استحقاقهلدفاع عن الحق المطلوب أجل اعارض منفي شكل طلب المشتري وذلكالغیر على 

یجوز لأي خصم إدخال الغیر الذي یمكن ":أنهتنص على إم  إق من 199المادة نجد السیاق

جل أن یكون خصم القیام بذلك من أیجوز لأيضده، كمامخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم 

1."الغیر ملزما بالحكم الصادر

قبل قفل باب المرافعات وذلك طبقا الملائم، أيالبائع في الوقت إدخالیتم  أنیجب على كل حال 

2.إم إ ق  من200لنص المادة 

جل وللقاضي منح أ،ملزما للبائع وصدوره في مواجهتهجعل الحكمهو  الإدخالالهدف من إن        

   أنیر على ـــالغ لإدخالي ـــي حددها القاضـــف الدعوى خلال المدة التـــوتوقالبائع ،الــإدخبإجراءاتام ــللقی

لتحضیر أجلا)البائع(یمنح للضامن  أنكما یمكنه 3.سیر الدعوى بمجرد انقضاء هذه المهلةیستأنف

  ي ـــه فـل بموجبـم یفصـحك دارـبإصي ـوم القاضـویق4.إم إ من ق 205به المادةو هذا ما قضت  دفاعه

5.الضرورة إلى ذلكإذا دعت  ما كل على حدّایفصل فیه أوودعوى الضمان الأصلیةالدعوى 

قبة البائع جل مران المشتري البقاء في الخصومة من أا في الدعوى بإمكاإذا تم إدخال البائع ضامنً 

مع الغیر للإضرار  به أو یطلب إخراجه لیحل محله البائع حتى یتجنب دفع حتى یمنعه من التواطؤ

6.المصاریف القضائیة إذا حكم باستحقاق الغیر للمبیع

بعد علمه بدعوى الاستحقاقي الدعوى من تلقاء نفسهالبائع فتدخل-ثانیا

من مصلحة البائع أن یتدخل في دعوى الاستحقاق بمجرد إخطاره من المشتري دون أن ینتظر 

.المرجع السابقق إ م إ، المتضمن 09 - 08رقم  لقانونا من199المادة - 1

".باب المرافعاتإقفالالغیر قبل إدخالیجب ":ق إ م إ  المتضمن09-08القانون رقم من 200تنص المادة -2
یمكن للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم لإدخال " :إق إ م  المتضمن09-08القانون رقم من204تنص المادة -3

.الضامن

".الأجلهذا یستأنف سیر الخصومة بمجرد انقضاء 
یمكن للقاضي أن یمنح أجلا للضامن لتحضیر ":ق إ م إ المتضمّن09-08من القانون رقم 205المادة تنص-4

".وسائل دفاعه

.94.ص ،2011الجزائر،موفم للنشر ،طبعة ثانیة ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ،عبد السلام دیب ،- 5

دیـــــــــــــــــــــــــــــــوان المطــــــــــــــــــبـــوعات عقد البیع، :الوجیز في عقد البیع، الجزء الرابع حمد حسن قدادة ،أ خلیل-6

   .157.ص  ،1996الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــیـــــة ، الجزائــــــــــــــــــــــر، 
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م نهائي خصوصا إذا صدر حكدعوى الاستحقاق یمس بمصالحهن الحكم الصادر في لأ 1 ؛إدخاله فیها

یستطیع بمقتضاه إذْ ،جة على البائع في مواجهة المشترين هذا الحكم یكون حالغیر للمبیع لأباستحقاق 

2.هذا الأخیر أن یرجع بدعوى الضمان

بإمكان البائع أن یتدخل في الدعوى سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام جهة الاستئناف مادام 

/17/05بمصلحته و هذا ما أكــــده القرار الصادر بتاریخ الحكم الذي سیصدر في الدعوى یمس  أن

4.من ق إ م إ 194/1وذلك طبقا لنص المادة 1989.3

201المادة أكدتهالبائع في الدعوى عند الاقتضاء، و هذا ما بإدخالتقوم  أنما یجوز للمحكمة ك        

بإدخالتأمر  أنیكن لها فالمحكمة لمالقدیم،القانون  إطاري على خلاف ما كان علیه ف5.إم  إ من ق

.بذلكالدعوى كضامن من تلقاء نفسها لعدم وجود نص قانوني یسمح البائع في 

من 196ادة ـــقا لنص المــــــــــــیا وذلك طبـــفرع أو أصلیاإماالبائع في دعوى الاستحقاق یكون تدخل

خاصا به غیر ذلك الذي أثیر أمام القاضي ا عندما یثیر البائع ادعاءً أصلیً قد یكون التدخل6.إ مق إ 

ویكفي أن یثبت البائع أن له ا عندما یأتي لدعم ادعاءات المشتري یكون فرعیً كما للمطالبة بحق معین ،

.افظة على حقوقه لمساندة المشتريمصلحة في المح

 إلىیتدخل في الخصومة  أنرفعت على المشتري دعوى استحقاق المبیع للبائع  إذانه أ أیضاومن المقرر ...(-1

 دـــــــــــضأ  -قضیة ف(،25/06/1986مؤرخ في  36889قرار رقم ،الغرفة المدنیة،المحكمة العلیا.)ي جانب المشتر

.11.، ص1992القضائیة، العدد الثالث، سنةالمجلة)ق ل ـــــــــــفری

.468.ص ،ام طه محمود سلیم ،المرجع السابقهش- 2

المحاكم  امــــــــــأمالمقررة للأوضاعجهة الاستئناف ویكون وفقا أمامنه یجوز التدخل في الخصام أمن المقرر قانونا (-3

جهة الاستئناف  أن –ولما كان الثابت في قضیة الحال –یعد مخالفا للقانون المبدأن القضاء بما یخالف هذا إومن ثم ف

رغم  الأولىالدرجة أمامفي الدعوى  أطرافا افي الدعوى لكونهم لم یكونو  أطرافا او رفضت تدخل الطاعنین لكونهم لم یكون

قرار رقم  الغرفة المدنیة ،المحكمة العلیا ،).تطبیق القانونأساءتالمقررة قانونا تكون قد للأوضاعتدخلهم كان وفقا  أن

 ةــــــــــــــــــث، سنــــالثالالقضائیة، العددالمجلة ،)ق - ب ي ضد م –فریق م قضیة (، 17/05/1989 يمؤرخ ف52489

.17.، ص1993
یكون التدخل في الخصومة  في أول درجة أو في :"ق إ م إ  المتضمن 09-08القانون رقم من194/1تنص المادة -4

.مرحلة الاستئناف اختیاریا أو وجوبیا  "

.المرجع السابق،إم إ  ق المتضمن09-08القانون رقم من 201دة الما- 5

".یكون التدخل الاختیاري أصلیا أو فرعیا" :إ م إ قالمتضمن 09-08القانون رقم من196تنص المادة -6
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الفرع الثاني

عدم تدخل البائع في دعوى الاستحقاق

ینبغي على المشتري إخطار البائع بتلك الغیر، فإنها أقیمت دعوى الاستحقاق على المشتري من قبل إذ

:الدعوى في الوقت المناسب و إذا لم یتدخل في الدعوى فالأمر لن یخرج عن أحد هذه الاحتمالات

:نجاح المشتري في دفع دعوى المتعرض -  أولا

هذا الأخیر ففي هذه الحالة یكون التعرض قد زال وبإمكانفإذا صدر حكم نهائي یقضي برفض طلبات 

1.المشتري الرجوع على البائع بما تحمله من نفقات وما تكبده من جهد لدفع التعرض

:فشل المشتري في دفع التعرض -ثانیا 

هذا ن غم من إخطاره فإبائع قد تدخل بالرّ ولم یكن الالغیر صدر حكم نهائي في الدعوى لمصلحة فإذا  

ثبت أن الحكم على البائع بالتعویضات إلا إذا أوللمشتري في هذه الحالة الرجوع،الحكم یكون حجة علیه

وفي هذا الإطار جسیم منه ان نتیجة تدلیس من المشتري أو خطأالنهائي الصادر في دعوى الاستحقاق ك

الحكم الصادر في الدعوى كان  أنثبت  إذا أإلاّ ..:".2الجزائري القانون المدني نم372/1تنص المادة 

استعمال بعض الطرق فقد یتعمد المشتري".جسیم صادر من المشتري  أخط أوللتدلیس نتیجة 

  أو أن  ،القضیةجل أن یمكن الغیر من كسبالمهمة في النزاع من أإخفاء بعض الوثائقك الاحتیالیة 

، أو أن یقوم بتفویتالإثباتات الضروریة لكسب القضیةیرتكب خطأ جسیما كأن یتهاون في تقدیم كافة

3.نهائیامواعید الطعن فیصبح الحكم 

:تصالح المشتري مع المتعرض وإقراره بما یدعیه-ثالثا 

 إلىیدفع المشتري مماالتدخلذلك یمتنع هذا الأخیر عن ورغم البائعبإخطارالمشتري قد یقوم

وذلك  –لا جدوى من السیر في الدعوى بأنه رأى إذاخصوصا –تصالحه معه  أوالاعتراف بحق الغیر 

عن التدخل رغم إخطاره قرینة على امتناع البائع  أنفقد یعتقد المشتري .نهائيدون انتظار صدور حكم 

وفي هذه الحالة یحق للمشتري الرجوع على البائع بالضمان الغیر نه لا یمتلك الدفوع التي یرد بها دعوىأ

القرض والدخل –الشركة –الهبة –المقایضة –البیع (أنور العمروسي ، العقود الواردة على الملكیة في القانون المدني -1

.158.، ص2002، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،)الصلح –الدائم 
.السابقالمدني، المرجعالمتضمن القانون ،58-75من الأمر رقم 372المادة -2

.406.المرجع السابق ، صلحسین بن الشیخ آث ملویا ،- 3
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ن المشتري قد تسرع في الاعتراف للغیر الغیر لم یكن على حق في دعواه وأما لم یثبت هذا الأخیر أن

لذلك  الضمانن المشتري یفقد حقه قي فإ ذلك،إثباتمن فإذا تمكن البائع بهذا الحق أو تصالحه معه 

اق ـــــــــــــــمطالبة البائع بضمان الاستحقفي ضیاع حقه یتفادىحتىور حكم نهائي ینتظر صد أنیستحسن 

البائع بكل نه باستطاعته الرجوع علىئي یقضي باستحقاق الغیر للمبیع فإصدر حكم نها إذا لأنه

1.المصاریف

المطلب الثاني 

الاستحقاقالبائع بدعوىبإخطارعدم قیام المشتري 

بإخطارهلا یقوم  أوالبائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ، بإخطارقد لا یقوم المشتري

البائع بدعوى إخطارعادة ما یمتنع المشتري عن ، وبالتالي یستمر وحده في الدعوى، و بصفة مطلقة

ي ف وذلك الضمانالتنازل عن حقه في  إلى إرادتهقد تتجه  أوتقصیره منه ،  أوإهماله الاستحقاق نتیجة 

من القانون المدني 372/2تنص المادة هذا السیاقو في ، 2مواجهة البائع فیتولى بنفسه متابعة الغیر

ه حكم حاز لم یخبر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق من الوقت المناسب و صدر علی فإذا"الجزائري 

التدخل في الدعوى كان  أناثبت البائع  إذانه یفقد حق الرجوع بالضمان المقضي به فإقوة الشيء 

3".یؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق

حد الصادر في الدعوى لا یخرج عن أن الحكم فإ وحده،قرر المشترى الاستمرار في الدعوى  إذا      

الفرع (أو لا یحكم له بذلك )رع الأول الف( یصدر حكم لصالح الغیر باستحقاقه للمبیع أن الأمرین فإما

الفرع (غیر أن المشتري بإمكانه الرجوع على البائع بالضمان  قبل  صدور الحكم النهائي .)الثاني 

).الثالث

.291-290.ص جمیل الشرقاوي ، المرجع السابق ،- 1

.384.المرجع السابق ، صهشام طه  محمود سلیم ، - 2

.السابقالمدني، المرجعالمتضمن القانون ،58-75من الأمر رقم 372/2المادة - 3
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الفرع الأول

صدور حكم لصالح المشترى بعدم استحقاق الغیر للمبیع

لا یستطیع  و  البائع بالضمان ینتهي التزام برفض دعوى الغیر ، فإن إذا صدر حكم نهائي یقضي

المشتري في هذه الحالة الرجوع على البائع بمصاریف الدعوى لأنه امتنع عن إخطار البائع  بها في 

وهذا ما .1الوقت المناسب ، وبالتالي  یتحمل وحده جمیع المصاریف بما في ذلك مصاریف الدعوى 

.السالفة الذكر من القانون المدني الجزائري 372/2نصت علیه المادة 

عدم قیامه م منغن حق المشتري في الرجوع على البائع بالنفقات یظل قائما بالر بأ2هناك من یرى 

لم  الأخیرهذا  نأ؛ إلا المشتري للبائع في الوقت المناسبنه في ذلك إخطار شأبإخطار هذا الأخیر ،

و هذا ما دفعه ع أن الغیر سیتعرض له في ملكیته م یتصور عند شراء المبیأن المشتري ل، ذلك یتدخل 

.ن  له الحق في الرجوع على البائع بهذه المصاریفحمل نفقات إضافیة ، وتبعا لذلك فإت إلى

الثانيالفرع 

نهائي باستحقاق الغیر للمبیعصدور حكم 

للمشتري نه یكون باستحقاق المبیع فإالأخیرحكم لهذا و فشل البائع في دفع تعرض الغیر  إذا      

الحكم و طبقا غیر أن البائع في هذا 3ع ذلك الرجوع على البائع بالضمان رغم عدم إخطاره بالدعوىــــــــــــــم

:حد الأمرینفإنه یكون أمام أمن القانون المدني السالفة الذكر 372/2لنص المادة 

یثبت أن تدخــله كــان سیؤدى إلى رفضــها  لو أدخــله المشــتري فـــــــي الوقت المناســـب ، كأن :الأمر الأول

یثبت بأنه كانت لدیه وسائل دفاعیة یستطیع بها دفع تعرض الغیر، أو یثبت أن حیازة الغیر للمبیع مشیبة

4.، عندئذ لا یستطیع الغیر أن یتمسك بالتقادم المكسبفیها التباسأو یكون مثلابإكراه ن تقترن بعیب كأ

.410.ص المرجع السابق ،ث ملویا ،آلحسین بن شیخ - 1

.486.هشام طه محمود سلیم ،المرجع السابق، ص- 2

.289.السابق، صالمرجع قاسم،محمد حسن - 3

منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة :، ترجمة)العقود الخاصة المدنیة والتجاریة(آلان بینا بنت ، القانون المدني -4

.178.،ص2004للدراسات والنشر والتوزیع ، لبنان ، 
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الجسیم كما هو الشأن في خطأه أوللمشتري تدلیسإثباتبهذه الحالة یلتزم فيغیر أن البائع لا 

إخطارها بعدم المشتري هو من ارتكب تقصیرً  أنو السبب في ذلك بإخطاره،قام المشتري  إذاحالة ما 

1.تقصیرهیتحمل نتائج وبالتاليللبائع،

ألا یتمكن البائع من إثبات أن تدخله في دعوى الاستحقاق كان سیؤدي إلى رفضها إذا كان :الأمر الثاني

.قد أخطره بها في الوقت المناسب المشتري 

أن تدخلهمن القانون المدني الجزائري فإنه إذا لم یتمكن البائع من إثبات372/2بمفهوم المخالفة للمادة

، فبإمكان المشتري الرجوعتم إخطاره بها في الوقت المناسبفي الدعوى كان سیؤدي إلى رفضها لو

.علیه بدعوى ضمان الاستحقاق 

الفرع الثالث

حكم القبل صدور بالاستحقاق رجوع المشتري على البائع 

جل الوصول إلى حكم نهائي جراءات التي یستغرقها القضاء من أبإمكان المشتري أن یتفادى الإ

فإذا ظهر . طار البائع ولم یتدخلــنه قد قام بإخن أن ادعاء الغیر ظاهر الصحة أو أخصوصا إذا تبی

للمــــشتــري أن القضــاء قد یصــدر حــكما باستــحقاق الغیر للمبیع ، جــاز لــه اختصار الإجـــراءات من خــلال 

.القانون في مثل هذه الحالاتبعض الوسائل التي یقررهااتخاذ

:اعتراف المشتري بحق الغیر أو تصالحه معه - أولا 

ل فیهاـــك لم یتدخــعها علیه، رغم ذلـــقاق بمجرد رفـــائع بدعوى الاستحـــار البــشتري بإخطـــام المــــإذا ق       

كما سبق –وترك المشتري یدافع فیها وحده ففي هذه الحالة یتحمل البائع وحده ما ینجم عن تقصیره 

ما لم یثبت هذا الأخیر أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتیجة تدلیس أو خطأ جسیم من -الإشارة إلیه

.المشتري

 إلىن امتناع البائع عن التدخل ادعاء الغیر قبله ظاهر الصحة وأ أننه قد یثبت للمشتري غیر أ

الاعتراف  إلىویبادر الإجراءاتفوع التي یرد بها دعوى الغیر فیختصر نه لا یملك الدّ جانبه دلیل على أ

انتظارینهي النزاع بینهما بصلح حیث یتنازل كل طرف عن جزء من ادعاءاته دون  أوبحق الغیر ،

.159.المرجع السابق ، صسن قدادة ،ححمدأخلیل - 1
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.في هذه الحالة یرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق ، 1حقاق الغیر للمبیعصدور حكم باست

لإثباتالغیر لم یكن محقا في دعواه دون حاجة  أنثبت أ إذایدفع رجوع المشتري علیه  أنالبائع وبإمكان

 إقرارعلى خلاف ما إذا قد صدر حكم باستحقاق الغیر للمبیع دون .جسیم من المشتري خطأ أوتدلیس 

الجسیم  باعتباره قد قام بواجب الخطأ أوالتدلیس  إلاعلیه یأخذنه في هذه الحالة لا لأالمشتري ،من 

.وبالتالي لا یكون مسؤولا عن صدور حكم بالاستحقاق الإخطار

فإذا اثبت البائع أن نه یتحمل مسؤولیة هذا الإقرار ،عه فإلمشتري بحق الغیر أو تصالح مقر اأما إذا أ

373تنص المادة وفي هذا السیاق ،2الغیر لم یكن محقا في دعواه فان المشتري یفقد حقه في الضمان

مان هو حق یثبت للمشتري ولو اعترف عن حسن نیةــــالرجوع بالض إن ":الجزائريمدني ال من القانون

  ـــبالبائع بالدعوى في الوقت المناسمتى أخبربحق الغیر أو تصالح معه دون أن ینتظر حكما قضائیا 

3."كل ذلك ما لم یثبت البائع أن الغیر لم یكن على حق في دعواه،یحل محله فیها دون جدوىودعاه  

:توقي المشتري استحقاق المبیع-ثانیا

فله أن یتفق معه على أن یتنازل عن الغیر رافع دعوى الاستحقاقوت حق ن للمشتري ثبإذا تبیّ 

المشتري حقه مقابل مبلغ یدفعه إلیه المشتري، سواء كان مبلغا من النقود أو أي شيء آخر وبهذا یتوقى 

لمبلغ وبإمكان البائع أن یتخلص من نتائج الضمان بأن یرد للمشتري اصدور حكم ضده بالاستحقاق ،

4.مة ما أداهالذي دفعه أو قی

كما له یرد للمشتري المبلغ الذي دفعه ، أنقد منح الخیار للبائع فله الجزائري المشرع  أنالملاحظ 

 أنوجد  إذاجزئیا خصوصا  أویترك المشتري یرجع علیه بالضمان سواء كان الاستحقاق كلیا  أن

المشتري وذلك  إلىمن المبلغ الذي سیرده أقل دعوى الضمان  إلىالتعویضات التي كان سیدفعها استنادا 

تمكن البائع من دفع ادعاء الغیر ،فلا  إذا أيفي الحالة العكسیة أما.في حالة عجزه عن رد ادعاء الغیر 

عندما "الجزائري من القانون المدني 374في هذا السیاق تنص المادة .5كون مسؤولا عن الضمانی

.290.ص المرجع السابق ،جمیل الشرقاوي ،- 1

،2005، دار الجامعــــــــة الـــــجدیدة، الإسكــــندریـــــة، )رح عقــــــــدي البیع والمقایضةـــــــــــش(سلطان، العقود المسمــــــــاة نور أ -2

.298-297 .ص
.السابقالمدني، المرجعالمتضمن القانون  58 -75رقم  الأمرمن 373المادة -3

.340.، صالسابقالمرجعالسعدي، محمد صبري - 4

.316.السابق، صالسعود، المرجعرمضان أبو - 5
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خرأشيء بأداء أوأو بعضه بدفع مبلغ  من النقود المبیع كلهیتجنب المشتري نزع الید عن الشيء 

ى البائع  أن یتخلص من نتائج الضمان بان یرد للمشتري ما دفعه من النقود أو قیمة ما أداه من فعل

1."شيء أخر مع مصاریف الخصام 

المبحث الثاني

)ضمان الاستحقاق (التزام البائع بالتنفیذ بالتعویض

إذا تعرض الغیر للمشتري فقد تحقق التزام البائع بالضمان، ووجب علیه عندئذ أن ینفذ التزامه تنفیذا 

نها دفع هذا التعرض سواء ترتب عن التعرض استحقاق ك باتخاذ كافة الوسائل التي من شأعینیا، وذل

ون قد نفذ التزامه تنفیذا نه یكفإذا نجح في دفع ادعاء الغیر فإالغیر للمبیع بشكل كلي أو جزئي ،

أما إذا لم یفلح البائع في دفع التعرض الصادر من الغیر وثبت استحقاق الغیر للمبیع كلیا أو جزئیا.عینیا

.بدفع التعویض للمشتري عما لحقه من ضررفإن البائع یلتزم

ئي ولكن معنى نزع ملكیة المبیع كله أو بعضه من تحت ید المشتري بحكم قضا:"ویقصد بالاستحقاق 

الاستحقاق لا یقف عند هذا الحد بل یتناول جمیع الحالات التي یحرم فیها المشتري فعلا من المبیع 

2".لأي سبب سابق على البیع لم یكن له ید فیه أو لیس في مقدوره دفعه 

حیلولة دون وقوع ن من التزامات البائع التدخل للعلى المبیع في مواجهة المشتري فإادعى الغیر حقافإذا  

3.ن لم یفلح في ذلك فسوف یترتب عن ذلك استحقاق الغیر للمبیعالتعرض فإ

كان موضوعه ملكیة الشيء  إذاویكون كلیا .جزئیافالاستحقاق قد یكون كلیا أوإلیهالإشارةوكما سبق 

).المطلب الثاني (بالملكیة حد الحقوق المتعلقة كان موضوعه أ إذاوجزئیا )الأولالمطلب (المبیع ذاتها 

.السابقالمرجع المدني،المتضمن القانون  58-75رقم  الأمرمن374المادة -1
، مكتبــــــــــــة دار الثقافة للنشـــــر والتوزیــــــــــــع، )المقاولة–الإیجـــــار –البیــــــــع (الوجیــــــز فــــــي العقود المدنیــــــة ،الفضـــــلي جعفر-2

   111.ص ،1997عمـــــــــــــــــــــان، الأردن،
.ن، ص.ـس.التوزیـــع، الأردن، در و شللن ةركــدار الب،)والإیجارالبیع (المسماةمجد محمد منصور، الوجیز في العقود أ -3

121.
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المطلب الأول

الاستحقاق الكلي للمبیع

 أنفي حالة نزع الید الكلي عن المبیع فللمشتري ":1جزائري ال مدنيمن القانون ال375تنص المادة 

:طلب من البائعی

،قیمة المبیع وقت نزع الید-

الذي نزع ید المشتري عن المبیع ،ك الملا  إلىالمشتري بردها  ألزمقیمة الثمار التي -

الكمالیة إذا كان ریف ایطلبها من صاحب المبیع وكذلك المص أنالمصاریف النافعة التي یمكنه -

،البائع سيء النیة 

لمشتري یستطیع ان یتقیه منها جمیع مصاریف دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق باستثناء ما كان ا-

،373یرة طبقا للمادة علم البائع بهذه الدعوى الأخلو أ

.وبوجه عام تعویضه عما لحقه من الخسائر وما فاته من كسب بسبب نزع الید عن المبیع-

".كل ذلك ما لم یقم المشتري دعواه على طلب فسخ البیع أو إبطاله

إلا في حالةتوجبالملاحظ من العبارة الأخیرة لهذه المادة أن عناصر التعویض التي عددتها لا و     

  طلانــشتري على أساس البــــوع المــــإذا كان رجالكلي، أمارجوع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق 

.البطلان أوعناصر التعویض التي تقضي بها القواعد العامة للفسخ  إلانه لا یستحق الفسخ فإ أو   

استحقاق أثر حسن النیة وسوءها على،)الأول الفرع (مفهوم الاستحقاق الكلي :سنتناول في هذا المطلب 

).الفرع الثاني (المبیع 

الأولالفرع 

مفهوم الاستحقاق الكلي 

ترتب عن التعرض استحقاق الغیر للمبیع بشكل كلي ،جاز للمشتري الرجوع على البائع  إذا      

.ضرر وفقا لما یحدده القانونبالتعویض عما لحقه من

:بالاستحقاق الكليلمقصود ا - أولا

من المشتري لثبوت حق الغیر علیه ،كأن یقوم البائع ببیع عقاركلیةً یقصد بالاستحقاق الكلي نزع المبیع 

.السابقالمرجع المدني،نون قاالمتضمن ال 58-75رقم  الأمرمن 375المادة - 1
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ائع بنقل ــــــــیقوم الب أن أوبائع ـــــــة لثبوت بطلان سند ملكیة النه غیر مالك له نتیجللمشتري ثم یتبین أ

یكون  أو أن 1،الأولتسجیل عقده قبل المشتري  إلى الأخیرمشتري ثاني ویبادر هذا  إلىالمبیع ملكیة

وقد یكون المبیع عقارا مرهونا فیقوم .الغیر قد حازه بسند صحیح وبحسن نیة  أنالمبیع منقولا فیتبین 

قابلا  أویكون سند الملكیة باطلا  أوالدائن المرتهن بالتنفیذ على العقار المرهون تحت ید المشتري 

فیحكم فیها ضده ویترتب عن ذلك فقدان المشتري لملكیة الفسخ فترفع بذلك دعوى من الغیر  أو للإبطال

2.المبیع 

:الاستحقاقضمان شروط -ثانیا

:البائع بالتزامه بعدم التعرضإخلالثبوت -1

یشترط لقیام التزام البائع بالضمان أن یقع التعرض فعلا للمشتري وذلك في صورة دعوى یرفعها 

ستحقاق كلي ، كأن یدعي الغیر ملكیة الشيء المبیع ،أو تكون االغیر على هذا الأخیر فقد تكون دعوى 

نتفاع أو حق أو الا الارتفاقق ـــي أن له حقا عینیا على المبیع كحــدعوى استحقاق جزئي كأن یدع

3.یدعي ملكیته لجزء من المبیع أن وأرهن ،ــــــــــال

فإذا فشل البائع في دفع تعرض الغیر أو امتنع عن دفعه فإنه یكون مخلا بالتزامه بالضمان، إذ أن مجرد

4.الخشیة من وقوع التعرض لا یكفي لرجوع المشتري على البائع ولو كان حق الغیر ظاهرا على المبیع 

:باستحقاق المبیع من تحت یده هئبخطالمشتري هو من تسبب -2

إلا إذا اثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان:"...من القانون المدني  الجزائري 372/1تنص المادة 

5".المشتريصادر من جسیمخطأ أو  لتدلیسنتیجة 

البائع في الوقت المناسب ولم یتدخل في بإخطارقام المشتري  إذایتضح لنا أنه هذا النص من خلال 

التخلص من بإمكانهنه ة المتعرض وجب علیه الضمان ،غیر أوصدر حكم نهائي فیها لمصلحالدعوى ،

 أوالحكم الصادر في الاستحقاق كان نتیجة تدلیس من جانب المشتري  أناثبت  إذاالتزامه بهذا الضمان 

ة المشتري من تقصیر البائع الذي ستحقاق هو حمایفالهدف من ضمان الا.صادر منه شخصیا خطأ

.341.المرجع السابق، صمحمد صبري السعدي،- 1

.304.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 2

. 270 -  269. ص المرجع نفسه،- 3

.416.هشام طه محمود سلیم ، المرجع السابق ، ص- 4

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق،58 -75رقم  من الأمر372المادة -5
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 إلى أدىاللازمة لدفعه مما الإجراءاتخل بالتزامه بدفع التعرض الصادر من الغیر وذلك لعدم اتخاذه أ

.استحقاق الغیر للمبیع 

لغیر وجب علیه دفع عدم دفع التعرض الصادر من ا أي انً ا لعدم تنفیذ البائع لالتزامه عیونظرً 

 یلتزم بدفع التعویض ن البائع لافإالمشتري نفسه خطأ إلىكان الاستحقاق راجع  إذانه غیر أ،التعویض 

لكونه المتسبب في استحقاق الغیر للمبیع الخطأن المشتري هو الذي یتحمل وحده نتائج هذا وبالتالي فإ

1.من تحت یده

حالات الاستحقاق الكلي-ثالثا

یقضي بنزع ملكیة المبیع كله من ید المشتري إلا إذا اثبتیكون الاستحقاق كلیا إذا صدر حكم نهائي

غیر أنه.البائع أن الحكم الصادر في الدعوى لصالح الغیر كان نتیجة لغش المشتري أو خطأ جسیم منه

:للاستحقاق الكلي للمبیع من بینها أخرىقد نجد حالات 

الأولالمشتريالعقد قبل تسجیل  إلى الأخیرمشتري ثاني ویبادر هذا  إلىبیع العقار بإعادةقیام البائع -

ففي هاتین الحالتین یحق للمشتري الأول .الثانيالمشتري  إلىأن یقوم ببیع منقول مرة ثانیة ویسلمه  أو

.الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق 

أموالهإذا تقاعس المشتري في تسجیل عقد بیع العقار ،وبعد ذلك أفلس البائع وقام دائنوه بالتنفیذ على -

.ومن بینها العقار المبیع 

إذا رتب البـائع رهـــــنا على العقار المبیـــع ولم یقم بشــــطبه ،فقام الدائن المرتــــهن بالمطالبة به و أدى ذلك-

2.العلنيبیعه في المزاد  إلى

المتعرض لم  أن إثباتوعجز البائع عن المتعرض،اعترف المشتري بحق الغیر دون دعوى یرفعها  إذا-

  .دعواهیكن محقا في 

.و رغم ذلك فشل في دفع هذا التعرضالغیر،المرفوعة من في دعوى الاستحقاقتدخل البائع  إذا -

تدخله كان  أنیثبت  أنو لم یستطع البائع ضده،البائع بالدعوى المرفوعة بإخطارلم یقم المشتري  إذا-

3.رفض دعوى الاستحقاق إلىسیؤدى  

  .418.ص المرجع السابق ،هشام طه محمود سلیم ،-1
.419.، صالمرجع نفسه-2

.160- 159.ص المرجع السابق،،قدادة حمد حسنأخلیل - 3
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ن یرتب كأ خرآشيء  أي أون یدفع للغیر مبلغا من النقود توقّى المشتري  استحقاق المبیع بأ إذا      

الأخیرفقام هذا  التخلیة ، أوالمشتري بالدفع بإنذارو یقوم الدائن المرتهن البائع رهنا على العقار المبیع 

2.و احتفظ بالمبیع1بدفع الدین المضمون بالرهن

یدفع  أنیتفق معه على النزول عن حقه مقابل  أنفله  ،للغیر حقا على المبیع أنتبین للمشتري  فإذا      

البائع بإمكاننه غیر أ،بالاستحقاقى یتجنب صدور حكم ضده حتآخرشيء  أي أوله مبلغا من النقود 

أن یتخلص من نتائج الضمان إذا رد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قیمة ما أداه، أما إذا اتفق المشتري

3.البائع بضمان الاستحقاقمع الغیر بعد صدور الحكم فهذا لا یمنعه من رجوعه على 

:عناصر التعویض-رابعا

للمشتري و أدى ذلك إلى استحقاقه للمبیع بشكل كلي جاز للمشتري الرجوع على البائعإذا تعرض الغیر

نجد أنها قد حددت مدني الجزائري السالفة الذكرمن القانون ال375المادة وبالعودة إلى نص،بالتعویض

:هذه عناصر بشكل مفصل وهي

نزع (قیمة المبیع وقت الاستحقاقالبائع بالرجوع على مشتري یحق لل:المبیع وقت نزع الیدقیمة -01

دیة لا على أساس الفسخ لأنه یطالب بالتعویض على أساس المسؤولیة العق ؛وذلك بدلا من رد الثمن)الید

ویقدر الضرر اللاحق شتري إلا الثمن الذي دفعه للبائعفبالنسبة لهاتین الدعویین لا یسترد الموالبطلان 

وقت استحقاق المبیع هو وقت رفع دعوى  و ،وحرمانه من الانتفاع بهنزع الید بالمشتري من وقت 

4.یوم رفع الدعوى  إلىن الحكم بالاستحقاق یستند لأقاق ولیس یوم صدور الحكم فیها الاستح

م رفع الدعوى تحلیل ن وقت نزع الید هو یو القول بأ أنث ملویا ویرى آ الأستاذ الرأيویخالف هذا 

 إلان النص القانوني یتحدث عن قیمة المبیع وقت نزع الید ولا نكون بصدد نزع الید غیر مستساغ لأ

5.حائزا لقوة الشيء المقضي فیه  أيعندما یصدر حكم یقضي بذلك ویصبح نهائیا 

جل الدین أوز للدائن المرتهن عند حلول یج":مدنيالمتضمن القانون ال58-75من الأمر رقم 911/1تنص المادة -1

یطهر العقار من  أویقضي الدین  أناختار الحائز  إذا العقار، إلایقوم بنزع ملكیة العقار المرهون من ید الحائز لهذا  أن

"عـنهیتخلى  أوالرهن  .

.384. ص ،1980شرح القانون المدني ، الطبعة الرابعة ، عالم الكتب ، الإسكندریة ، سلیمان مرقس ، - 2

.340.السابق، صالسعدي، المرجعمحمد صبري - 3

.162.ص المرجع السابق ،حمد حسن قدادة ،أخلیل - 4

.415.ص المرجع السابق ،ث ملویا ،آلحسین بن الشیخ -5



أحكام ضمان التعرض و الاستحقاقالفصل الثاني 

45

فقد تزید ،نقصانا  أوزیادة إما الثمن الذي دفعه المشتري عن قیمة المبیع وقت الاستحقاق تختلف  و   

المحیطة به كتحسین المواصلات المؤدیة  الظروف  تتغیر أوفي السوق أسعارهن ترتفع المبیع كأقیمة 

افتتاح سوق تجاري ضخم أو ،أمامهشارع رئیسي إقامة أوكان المبیع عقارا  إذافي حالة ما إلیه

1.نطقة المحیطة به مبال

أبنیةن یقوم بهدم بعض كأ الغیر أوالقیمة وقت الاستحقاق سواء كان ذلك بفعل المشتري تنقصكما قد 

زادت قیمة  فإذا .لهبوط قیمة المبیع بسبب كثرة استعماله  أوالسوق، أسعارنتیجة لانخفاض  أو المبیع ،

  وفي هذا  .لا بالثمن یرفع دعوى الاستحقاق للرجوع بقیمة المبیع كلها  أنن من مصلحة المشتري المبیع فإ

عـــــن یطلب من البائاستحق كل المبیع كان للمشتري أ ذاإ:"الشأن  قررت محكمة النقض المصریة بأنه 

2."قد تزید عنه و علیها فقد تقلوهي قیمة لا تأثیر لمقدار الثمنقیمة المبیع وقت الاستحقاق ،

بهذه القیمة أیضا ،غیر أن ذلك سیعرضه للخسارةأما في حالة نقص قیمة المبیع فبإمكان المشتري الرجوع 

وبما أن المشتري غیر مقید بقواعد التنفیذ بمقابل.بسبب فقدانه لجزء من الثمن الذي دفعه عند إبرام العقد 

3.الفسخ حتى یتمكن من استرداد الثمن الذي دفعه  أوالرجوع على البائع بدعوى البطلان بإمكانهنه فإ

المبیع وقت الاستحقاق فلا یهم حسن أو سوء نیة البائع أو المشتري ،أي یستوي في ذلكوبالنسبة لقیمة 

أن یكون المشتري عالما بالاستحقاق وقت البیع أو لا یعلم بذلك ، فــــــــــــــهو ملــــــــــــزم بدفع قیمة المبیع إلـــــــى

4.المشتري

وهذا طبقا ن القانون المصري یلزم بدفع الفوائد القانونیةفإانب قیمة المبیع وقت الاستحقاق لى جإ      

الذي یحرم الفوائد هذا على خلاف المشرع الجزائريو  ،من القانون المدني المصري 443لنص المادة 

وتحتسب الفوائد القانونیة من وقت الاستحقاق باعتبار أن القواعد العامة تقضي .بین الأشخاص الطبیعیین

بأن الفوائد القانونیة لا تستحق إلا إذا وجد اتفاق خاص بین الأطراف، أما في حالة عدم وجود اتفاق 

5.القضائیةخاص فتحتسب من یوم رفع الدعوى 

.404.ص المرجع السابق ،هشام طه محمود سلیم ،- 1

محمد حسین منصور، أحكام البیع، دار الفكر : عن نقلا.1145.،ص19س / 27/04/1978نقض مدني مصري -2

.297.، ص2006الجامعي، الإسكندریة، 

.163.ص المرجع السابق ،،ادةدقحمد حسن أخلیل - 3

.305.السابق، صالسعود، المرجعأبورمضان - 4

.298-297.السابق، صمنصور، المرجعمحمد حسین - 5
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:ك الذي نزع ید المشتري عن المبیعالملا  إلىالمشتري بردها  ألزمقیمة الثمار التي -2

یلتزم المشـــتري بأن یرد للمستـــحق قیمة الثمار التي قبضـــها بســــوء النـــیة قبل رفع دعــــوى الاستحقاق 

لعریضة إیداعهیوم من -1جزائريالمدني من القانون ال825/2ویعتبر سيء النیة طبقا لنص المادة 

التي یقصر  أون المشتري یكون مسؤولا عن جمیع الثمار التي یقبضها وعلیه فإ-افتتاح دعوى الاستحقاق

یرجع بقیمـــــــــــتها على  أنان له ــــــــثم كومن2إنتاجهافي  أنفقهیسترد ما  أن بإمكانهنه في قبضها ،غیر أ

3.البائع

المستحق وهذا  إلىنه لا یلتزم برد الثمار یجهل استحقاق الغیر للمبیع فإ أيحسن النیة كان  إذا أما

یكسب الحائز ما :"جزائري المدني من القانون ال837/1ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

ة الثمار في هذه الحالة و بالتالي لا یلتزم البائع بدفع قیم4."النیةیقبضه من الثمار مادام حسن

.للمشتري

بین ثلاث أنواع من المصروفات التي ینبغي التمییز:المشتري على المبیع أنفقهاالمصروفات التي -3

:بإمكان المشتري أن ینفقها على المبیع وهي 

لحفظ المبیع وصیانته كإعادة بناء جدار على وشكهي تلك المصاریف اللازمة :الضروریةلمصروفاتا

 وذلكالبائع یطالب بها  أنولا یستطیع المستحق، هذه المصروفات یعود بها المشتري على مثلُ و  الهدم،

من القانون المدني839/1وهذا عملا بنص المادة .بغض النظر عن حسن أو سوء نیة المشتري

المصروفات منأنفقهالحائز جمیع ما  إلىیدفع  أنملكه إلیهعلى المالك الذي یرد ":الجزائري

5" .ةــاللازم

التـــي تزید فــــي قیــــمة المبیع دون أن تكون ضــــروریة لحــــــفظه روفاتـــــالمصهي تلك :المصروفات النافعة

الحائز  إعلانویزول حسن النیة من وقت ":مدنيالمتضمن القانون ال58-75من الأمر رقم 825/2تنص المادة -1

   .."..الدعوىبعیوب حیازته بعریضة افتتاح 
یكون الحائز سيء النیة مسؤولا عن جمیع ":المتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم 838تنص المادة -2

في  أنفقهیسترد ما  أننه یجوز له أغیر .فیه سيء النیة أصبحقصر في قبضها من الوقت الذي  أوالثمار التي قبضها 

"إنتاجها

.388.سلیمان مرقس ،المرجع السابق ،ص- 3

.السابقالمدني، المرجعالقانون ، المتضمن58-75رقم  الأمرمن 837/1المادة -4

.رجع السابق، المتضمن القانون المدني، الم58 - 75رقم الأمرمن 839/1المادة - 5
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من القانون 839/2نص المادة  إلىوبالرجوع .المبیعة  الأرضفي  أشجارغرس  أوطابق جدید كإقامة

فالمادة ."785و784المصروفات النافعة تطبق المادتین إلىوفیما یرجع ":تنصالتي جزائري المدني ال

وینبغي فیما یتعلق بالمصاریف النافعة مدني ،القانون ال من 785و 784المادتین  إلى أحالت839/2

یجهل استحقاق  أيكان المشتري حسن النیة  فإذا  .سيء النیة  أوكان المشتري حسن  إذاالتمییز بین ما 

 أن أوالعمل ،وأجرةیخیر بین رد قیمة المواد وإنماإزالتهایطلب  أنیجوز للمستحق فلا  الغیر للمبیع 

1.تهذه المنشآإقامةبسبب  الأرضزاد في قیمة یدفع مبلغا یساوي ما

المبیع ملك لغیره فهنا  أنللمصروفات إنفاقهكان یعلم عند  أيكان المشتري سيء النیة  إذا أما

وكل ذلك على نفقة بإنشائهاالمنشات وذلك خلال سنة من یوم علمه  إزالةیطلب  أنیستطیع المستحق 

یطلب استبقاءها مع دفع قیمتها  أن أوكان له مقتضى ، إنالتعویض عن الضرر  إلى إضافةري، ــــــــــشتالم

2. تهذه المنشآإقامةزاد عن ثمن المبیع بسبب مبلغا یساوي مایدفع أن أو، الإزالةمستحقة 

قل القیمتینأن المستحق سیختار سيء النیة فأ أوسواء كان المشتري حسن  أيوفي كلتا الحالتین 

3.الرجوع بالفارق على البائعفیكون للمشتري عندئذ

فلیس تزیینه ، أوها زخرفة المبیع ــــالتي یقصد المشتري منلك المصروفاتـــــــهي ت:الیةـــــالمصروفات الكم

إذا كان من أقام المنشآت المشار إلیها في :"المتضمن  القانون المدني  58-75من الأمر رقم 785المادة تنص -1

یعتقد بحسن نیة أن له الحق في إقامتها فلیس لصاحب الأرض أن یطلب الإزالة وإنما یخیّر بین أن یدفع 784المادة 

زاد في قیمة الأرض  بسبب هذه المنشآت هذا ما لم یطلب صاحب المنشآت قیمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا یساوي ما 

...".نزعها 
م شخص المنشآت بمواد من عنده على إذا أقا:"دني مالمتضمن  االقانون ال58-75من الأمر رقم 784المادة تنص -2

یعلم أنها ملك لغیره دون رضاء صاحبها فلصاحب الأرض أن یطلب في اجل سنة من الیوم الذي علم فیه بإقامة  أرض

المنشآت إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعویض عن الضرر إذا اقتضى الحال ذلك، أو أن یطلب استبقاءها 

اوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجود المنشآت بها مقابل دفع قیمتها أو قیمتها في حالة الهدم أو دفع مبلغ یس

ویجوز لمن أقام المنشآت أن یطلب نزعها إن كان ذلك لا یلحق بأرض ضررا إلا إذا اختار صاحب الأرض استقاءها طبقا 

".لأحكام الفقرة السابقة

.212.ص، 2003نجیده، الوجیز في عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة، علي  - 3
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یقوم  أنیرجع بها على المستحق وله  أن1جزائريالمدني من القانون ال839/3للمشتري طبقا لنص المادة 

یطلب استبقاءها مقابل دفع  أننه یجوز للمستحق غیر أ. الأولىالحالة  إلىیرد المبیع  أنبشرط بإزالتها

.375ى البائع فقط إذا كان سيء النیة هذا طبقا للمادة لرجوع بها علبإمكانه الكن  .الإزالةقیمتها مستحقة 

من 375/4بالرجوع إلى نص المادة :)دعوى الضمان و دعوى الاستحقاق(مصاریف الدعاوى-4

ودعوى الاستحقاق باستثناء ما كان المشتري جمیع مصاریف دعوى الضمان :"جزائريالمدني القانون ال

2."373یستطیع أن یتقیه منها لو اعلم البائع بهذه الدعوى الأخیرة طبقا لنص المادة 

تكون  أنر حكم من القضاء یقضي باستحقاق الغیر للمبیع یستوي في ذلك إذا صد صطبقا لهذا الن

ت قد رفعت من المشتري نفسه في مواجهة كان أمدعوى الاستحقاق قد رفعت على المشتري من الغیر ،

.ن المشتري یلتزم بدفع جمیع المصاریف القضائیة للمستحق وله أن یطالب بها البائع فإالغیر 

یرفع علیه  أوالبائع ضامنا في الدعوى من خلال دعوى ضمان فرعیة بإدخالكما قد یقوم المشتري 

بعد صدور حكم باستحقاق الغیر للمبیع ففي كلتا الحالتین یكون المشتري قد تكبد أصلیةدعوى ضمان 

المشتري تفادیها لو بإمكانویستثنى من هذه المصاریف ما كان أیضا،مصروفات یرجع بها على البائع 

  هذه في غیر مقتضى فتزید النفقات وفي الإجراءاتالبائع في الوقت المناسب،فقد تطول بإخطارنه قام أ

ویقع على البائع عبء إثبات أن المشتري كان بإمكانهالحالة یتحمل المشتري وحده هذه المصروفات ،

3.في الوقت المناسببإخطارهنه قام توقیها لو أ

بالإضافة إلى عناصر التعویض السالف ذكرها :بلحق المشتري من خسارة وما فاته من كسما-5

ومثاله مصاریف تحریر4بإمكان المشتري مطالبة البائع بكل الخسائر اللاحقة به من جراء نزع الید 

استحقاق بسببب ـــــــــویلتزم البائع أیضا أن یعوض المشتري عما فاته من كس...العقود ورسوم التسجیل 

5.ع الغیر للمبیع كأن یضیع المشتري على نفسه صفقة رابحة بسبب شرائه للمبی

.السابقالمدني، المرجعالمتضمن القانون ، 58 -75رقم  الأمرمن 839/3المادة - 1

.، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75 رقم من الأمر375/4المادة -2
  .682.ص المرجع السابق ،حمد السنهوري ،أعبد الرزاق -3
القانون المتضمن58-75الأمر رقم من182وتطبق في هذه الحالة قواعد المسؤولیة العقدیة حیث تنص المادة -4

...".ویشمل التعویض ما لحق الدائن  من خسارة وما فاته من كسب :"...المدني

.116.صالمرجع السابق ، جعفر الفضلي ،- 5
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ي ــــــــــــالمشرع قد منح الخیار للمشتري في الرجوع على البائع ف أن دعوى الضمان نجد  إلى إضافة

وإمــــــــا  لقواعد ضـــــــمان الاستحقاق القانونیةمان وذلك وفقا ـــــــبدعوى الض اـــــــإمحالة الاستحقاق الكلي للمبیع 

من القــــــانون375وفي هذا الإطـــــــار تنــــــــص المادة .البطــــــلان وذلك وفقا للقواعد العامةبدعــوى الفسخ أو 

":الأخیرةجزائري الفقرة المدني ال ".إبطاله البیع أولم یقم المشتري دعواه على طلب فسخكل ذلك ما"

فقد یقوم البائع1البیع صادر من غیر مالك،ویمكن للمشتري أن یطلب إبطال العقد إذا تبین له أن 

ففي هذه  .ثم یقوم الغیر برفع دعوى الاستحقاق باعتباره المالك الحقیقي للمبیعیملكها ، لا ببیع عین

.2العقد وذلك وفقا للقواعد الخاصة ببیع ملك الغیربإبطالیرفع دعوى للمطالبة  أنالحالة یحق للمشتري 

باع شخص شیئا معینا بالذات إذا":3جزائريال مدنيمن القانون ال397/1المادةتنص في هذا السیاق 

 أعلنكذلك ولو وقع البیع على عقار الأمرالبیع ویكون إبطالوهو لا یملكه فللمشتري الحق في طلب 

".لم یعلن ببیعه  أو

من خسارة وما فاته من أصابهالعقد التعویض عما إبطال إلى إضافةیطلب  أنالمشتري بإمكان

أما.المبیع مملوك للغیر  أنیجهل وقت البیع  أيیكون حسن النیة ؛ أنالبیع بشرط إبطالكسب بسبب 

4.الثمن الذي دفعه للبائع دون التعویض إلاكان یعلم بذلك فلا یسترد  إذا

بتنفیـــذ التزامــــاتـــه بســــبب اســـتحــــقاق الغــــیركما یجـوز للمشتري المطالبة بفسـخ العقد إذا أخـــل البائــــع 

5.للمبیــع، وله أن یطلب استرداد الثمن الذي دفعه، وكذا تعویضه عن الأضرار التي لحقت به

  ى ــــــــــــحت قدـــیطلب فسخ الع أنقاق ــــــمن مصلحة المشتري في حالة نقصان قیمة المبیع وقت الاستح

  هي حالة رفعــــه لدعــــوى الضمان لا یمكننه فذلك أ قد،ــــالع إبراممن الذي دفعه عند ــــیتمكن من استرداد الث

بیع ملك الغیر لا یكون  أنمن المقرر قانونا (بإجازتهفي حق المشتري ولو قام ساریا ن بیع ملك الغیر لا یكون لأ -1

المحكمة .)فا للقانونلالمشتري ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخاأجازهناجزا في حق الشيء المبیع ولو 

المجلة ،)ش م-م ب ضد ب ش -قضیة ب أ(،17/02/1988المؤرخ في  51734قرار رقم  الغرفة المدنیة ،،العلیا

  .17 .ص ،1991سنة ،2القضائیة عدد 

.367.السابق، صسعد، المرجعإبراهیمنبیل - 2

.السابقالمدني، المرجعالمتضمن القانون  58-75رقم  الأمرمن 397/1المادة -3

.292-291.ص المرجع السابق ،حمد السنهوري ،أعبد الرزاق - 4

في العقود الملزمة للجانبین ،إذا لم یوف أحد :"القانون المدني المتضمن 58-75الأمر رقم من119تنص المادة -5

فسخه ،مع التعویض في الحالتین  أوالمدین أن یطالب بتنفیذ العقد  اعذراهالمتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد 

".إذا اقتضى الحال ذلك
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1.بقیمة المبیع وقت الاستحقاق إلاالمطالبة 

 إلافلیس له الرجوع بدعوى الضمان ،ذه الطرق هدائما الاختیار بین بإمكانهالمشتري لیس  أنغیر 

الرجوع علیه بدعوى بإمكانه أنفي حین یخشى وقوعه ، أنلا یكفي  إذقام الغیر بالتعرض له فعلا  إذا

.لم یتعرض له المالك الحقیقي بعد ولو ظهر انه لم یقم بنقل ملكیة المبیع له ، إذاالبطلان  أوالفسخ 

 إذا أماادعى الغیر ملكیته للمبیع ، إذا إلاالعقد  بإبطاللا یجوز للمشتري المطالبة الأحوالوفي كل 

2.الإبطالحقا من الحقوق المتفرعة عن الملكیة كالانتفاع مثلا فلیس له رفع دعوى  ادعى

الثاني الفرع 

المبیع  كليال ستحقاقالاثر حسن النیة وسوئها على أ

:ضمان الاستحقاق أحكامنیة البائع على وسوء ثر حسنأ - أولا

لا یؤثر حسن وسوء نیة البائع في ضمان الاستحقاق ، فإذا استحق الغیر المبیع التزم البائع بتعویض 

المشتري بكل العناصر السابقة ویستثنى من ذلك المصاریف الكمالیة التي أنفقها  المشتري على المبیع إذ 

اعد العامة للمسؤولیة العقدیة، فإن وبالرجوع إلى القو .3بها علیه إلا إذا  كان سيء النیةلا یستطیع الرجوع 

فالبائع سيء النیة یسأل عن الأضرار المتوقعة حسن أو سوء نیة البائع یؤثر على مقدار التعویض ؛

5.المتوقعةأما البائع حسن النیة فلا یسأل إلا عن الأضرار 4. ةوغیر المتوقع

:الاستحقاقثر حسن وسوء نیة المشتري في حقه في ضمان أ - ثانیا

یـــرى جانــــب من الفقه أنـــــه لا یشـــــترط حسن نیة المشتري، بمعنـــــى أن للمشتــــــري أن یرجع بكافـــــــة عناصر

تناولت وحجتهم في ذلك أن النصوص التي الاستحقاق،العقد بسبب التعویض ولو كان یعلم وقت

إذ لا یحق 6.عناصر التعویض لم تشترط حسن نیة المشتري كما اشترطت حسن نیته في بیع ملك الغیر

.390.سلیمان مرقس، المرجع السابق ،ص- 1

.303-302.أنور سلطان، المرجع السابق، ص-2

.215.السابق، صنجیده، المرجععلي  - 3

في  أولم یكن التعویض مقدرا في العقد ، إذا:"مدني  المتضمن القانون ال58-75من الأمر رقم 182تنص المادة -4

..."فاته من كسب سارة وما خلحقه من ویشمل التعویض ما،القانون فالقاضي هو الذي یقدره

.305.محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص- 5

البیع لصالح المشتري بمقتضى حكم أبطل إذا:"المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر 399تنص المادة -6

."یطالب بالتعویض ولو كان البائع حسن النیة  أنالبائع كان لا یملك المبیع فله  أنوكان المشتري یجهل 
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1. إذا كان یجهل أن المبیع مملوك للغیرللمشتري عند إبطاله للعقد المطالبة بالتعویض إلاّ 

التعویض أن یكون حسن لى البائع بعناصر نه یشترط لرجوع المشتري عمن الفقه أخرآویرى جانب 

أي یجهل سبب الاستحقاق وقت البیع ،أما إذا كان سيء النیة فلا یستطیع الرجوع على البائع إلا النیة،

468المادة تقابلها جزائريالمدني ال من القانون399المادة ویستند هذا الرأي إلى، 2بقیمة التعویضات

.مدني مصري

إبطالتقاس دعوى الاستحقاق بدعوى  أنلا یجب  إذمنطقیة أكثرهو  الأول الرأي أنونحن نرى 

خاصة بها وللمشتري الخیار في الرجوع لأحكامبیع ملك الغیر فهما دعویین مستقلتین وكلاهما تخضع 

ولا  اختار دعوى الاستحقاق كان له الرجوع على البائع بعناصر التعویض السابقة ذكرها ، فإذامنهما  يبأ

نا یجب أن یكون الغیر فهبیع ملك إبطالاختار الرجوع بدعوى  إذا أما.یكون حسن النیة  أنئذ دیشترط عن

.البائع حسن النیة

المطلب الثاني

الاستحقاق الجزئي للمبیع

في حالة نزع الید الجزئي عن المبیع ،أو في حالة:"جزائري المدني من القانون ال376تنص المادة 

عقد، كان له أنـــــتري لما أتم الـــــخسارة المشتري قد بلغت قدرا لو علمه المشوجود تكلیف عنه وكانت 

.مقابل رد المبیع مع الانتفاع الذي حصل علیه منه 375یطالب البائع بالمبالغ المبینة بالمادة 

كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المشار الیه في الفقرة  أواختار المشتري استحقاق المبیع ،وإذا

3."المبیع عن السابقة لم یكن له سوى المطالبة بحق التعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع الید

استحقاق بعض المبیع زئي ،ـدخل في معنى الاستحقاق الجالمشرع قد أ أنالنص نجد  هذا من خلال

.بالمشتريالإضرار إلىفي كلتا الحالتین یقل الانتفاع بالمبیع مما یؤدي لأنهظهور تكلیف علیه  أو

، حقوق المشتري في حالة )الفرع الأول (سنتناول من خلال هذا المطلب مفهوم الاستحقاق الجزئي 

).الثالثالفرع (، الاتفاقات المعدلة لأحكام الضمان )الفرع الثاني (الاستحقاق الجزئي

.216.السابق، صالمرجع ده،ینجعلي  - 1

.303.السابق، صمنصور، المرجعمحمد حسین - 2

.السابقالمدني، المرجعالمتضمن القانون 58-75من الأمر رقم 376المادة-3
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الأولالفرع 

مفهوم الاستحقاق الجزئي

:المقصود بالاستحقاق الجزئي -  أولا

  إلىحق الغیر في بعض ما التزم البائع بنقله من حقوق ثبوت":الجزئيتفید عبارة الاستحقاق 

من الإنقاص أو فقدان المشتري لجزء من المبیع ، إلىفالاستحقاق الجزئي هو كل ما یؤدي 1."المشتري

  أيعلى خلاف الاستحقاق الكلي قد یترتب على ن الاستحقاق الجزئي وتبعا لذلك فإ.لانتفاع بجزء منه ا

2.بحق انتفاع له علیه أوكان یدعي ملكیته لجزء من المبیع ،الغیر، سواءإلیهسبب قانوني یستند 

:ورتین التالیتینالصّ یثبت الاستحقاق الجزئي بإحدى :صور الاستحقاق الجزئي-ثانیا

:3ومثال ذلكاستحقاق الغیر لجزء من المبیع – الأولىالصورة 

.شائعة ویحكم له باستحقاقه  أولبیع سواء كانت حصة مفرزة ا یدعي الغیر ملكیته لجزء من أن - 

جزء من ثم یقوم الراهن بنزع ملكیةالبائع قد رتب رهنا على المبیع لضمان الوفاء بدین ، أنن ییتب أن - 

.المبیع استفاءا لحقه 

البائع للمشتري وجود حق ارتفاق لمصلحة المبیع على عقار مجاور ثم یتبن عدم وجود هذا یؤكد أن - 

.الحق 

حق  أوالاستغلال  أوسواء كان حقا عینیا كحق الانتفاع :ظهور تكلیف على المبیع-الصورة الثانیة 

4.الإیجارحقا شخصیا كحق أو للمشتري خلو المبیع منه  أكدوكان البائع قد ارتفاق غیر ظاهر 

.حق اختصاص أویكون المبیع مثقلا بحق امتیاز  أن - 

كلیف علیه یكون الاستحقاق جزئیا ظهور ت أووفي كل هذه الصور التي یستحق فیها بعض المبیع 

مدني من القانون ال376المادة ومن ثم یجوز للمشتري الرجوع على البائع بالضمان وذلك وفقا لنص 

.السالفة الذكرالجزائري 

.48.، ص1990الأمیریة، القاهرة، العامة لشؤون المطابع القانون، الهیئةالعربیة، معجممجمع اللغة - 1

.423-422.المرجع السابق، صهشام طه محمود سلیم ،- 2

.423. صالمرجع نفسه ، - 3

.687.ص المرجع السابق ،حمد السنهوري ،أعبد الرزاق - 4
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الفرع الثاني

حقوق المشتري في حالة الاستحقاق الجزئي

من القانون المدني الجزائري یتضح أن المشرع الجزائري قد میز بین حالة376من خلال نص المادة 

:الجسیمالجزئي الجسیم وحالة الاستحقاق الجزئي غیر الاستحقاق

:حالة الاستحقاق الجزئي الجسیم - أولا 

یكــون الاستحقاق الجزئي جسیمــا إذا كان الجزء المستـــحق من المبیع ،أو ظهـــور تكلیف عـــلیه قد بلغ من

رض لإقامة بناء ثم ن یقوم المشتري بشراء قطعة أ،كأالجسامة لو كان المشتري على علم به لما أتم العقد

وللقاضي سلطة تقدیریة في تحدید جسامة منها بحیث یصبح الباقي غیر كاف لإقامة البناء ،یستحق جزء 

:ویكون المشتري في هذه الحالة أمام خیارین1.الضرر الذي لحق بالمشتري من وراء استحقاق المبیع

:بالتعویضات ومطالبتهرد المبیع للبائع -الأوللخیار ا

التي لحقت بالمشتري جسیمة على نحو ما أسلفنا ،كان للمشتري أن یطالب البائع فإذا كانت الخسارة 

بالتعویضات المستحقة في حلة الاستحقاق الكلي بحیث یسترد قیمة المبیع وقت الاستحقاق والثمار التي 

دعوى الاستحقاق وكل ما ومصاریف دعوى الضمان أووالمصاریف النافعة والكمالیة ،ردها للمستحق ،

ولا .وبالمقابل یلتزم برد المبیع مع الانتفاع الذي حصل علیه منهحقه من خسارة وما فاته من كسب ،ل

ن المتعاقدین یعودان إلى الحالة لعامة تقضي بأنه في حالة الفسخ فإنكون هنا بصدد الفسخ لأن القواعد ا

قابل یعید البائع الثمن الذي التي كان علیها قبل التعاقد ، وبالتالي یلتزم المشتري برد المبیع وبالم

فإنها تلزم البائع برد السالفة  الذكر من القانون المدني الجزائري376ه، لكن بالرجوع إلى المادة ـــــــــــتسلم

.ما بقي من المبیع ولیس المبیع بأكمله 

.الضمان القانوني نه لا تطبق قواعد أ إلاالفسخ  أوالعقد  بإبطالالمشتري المطالبة بإمكاننه غیر أ

:استبقاء المبیع والمطالبة بالتعویض -الخیار الثاني 

إذا قرر المشتري استبقاء المبیع في یده رغم أن الاستحقاق كان جسیما ،فله أن یرجع على البائع 

  دد ــــلأننا بص عا ؛ــــــــــــــض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن یكون هذا الضرر متوقــــــبالتعوی

كل هذا ما لم یكن المشتري ســــــيء النیة أي یعلم بسبب.المســـــــــــؤولیة العقدیة لا المسؤولیة التقـــــــــــصیریة 

.302.السابق، صمنصور، المرجعمحمد حسن - 1
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1.الاستحقاق وقت البیع 

:حالة الاستحقاق الجزئي غیر الجسیم -ثانیا

من 376/2نه تطبیقا للمادة الذي لو علم به لما أتم البیع فإفإذا لم تكن خسارة المشتري بالقدر

وله فقط أن یرجع على البائع لا یكون للمشتري الحق في رد المبیعفإنه مدني جزائري القانون ال

وذلك وفقا للقواعد العامة على المبیع بالتعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع الید أو ظهور تكلیف 

.یة العقدیة المتعلقة بالمسؤول

في كل الحالات أي سواءً كان الاستحقاق كلیا أو جزئیا ، فبإمكان المشتري الرجوع على  البائع بدعوى 

ضمان الاستحقاق خلال خمسة عشر سنة التالیة لصدور الحكم النهائي باستحقاق الغیر للمبیع ، أما إذا 

البائع له بالضمان طوال تلك المدة هنا یسقط حقه بالتقادم ، و یبدأ سریان تراخى المشتري ولم یطالب 

الحكم النهائي بالاستحقاق لا من وقت رفع من تاریخ صدورالتقادم المسقط لضمان الاستحقاق اعتبارًا 

خصوصا لا  و":3ئري جزاالمدني من القانون ال315/2و في هذا الصدد تنص المادة .2الدعوى 

یسري التقادم بالنسبة إلى دین معلق على شرط واقف إلا من الیوم الذي یتحقق فیه الشرط  و بالنسبة 

إلا من إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي یثبت فیه الاستحقاق ، بالنسبة إلي الدین المؤجل 

سري التقادم بالنسبة لضمان خلال هذا النص یتضح لنا أنه لا یمن".الوقت الذي ینقضي فیه الأجل 

ائي من الاستحقاق إلا إذا ثبت استحقاق الغیر للمبیع ، و لا یثبت هذا الاستحقاق إلا إذا صدر حكم نه

.المحكمة 

الفرع الثالث

)الضمان الاتفاقي(الضمان أحكامالاتفاق على تعدیل 

 في داأن یزیى اتفاق خاص ــبمقتضقدینعایــجوز للــمت:"من القانون المدني الجزائري377تنص المادة 

.یسقطاهومنه أینقصا  أوضمان نزع الید 

.689.ص ع السابق ،جالمر ،حمد السنهوريأعبد الرزاق - 1

.222.رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص- 2

.المرجع السابقالمدني،المتضمن القانون  58-75رقم  الأمرمن 315/2المادة - 3



أحكام ضمان التعرض و الاستحقاقالفصل الثاني 

55

كان البائع قد  أوكان هذا حقا ظاهرا  إذاالبائع قد اشترط عدم الضمان  أنویقتضي في حق الارتفاق 

.علم به المشتري أ

لال هذا خمن 1."الغیرحق إخفاءتعمد البائع  إذاینقصه  أوویكون باطلا كل شرط یسقط الضمان 

 والنص یتضح لنا أنه بإمكان طرفي العقد الاتفاق على زیادة الضمان أو إنقاصه أو الزیادة فیه ، 

تلك لبیةـــــأغ أنكما  .قدــــالعم ینص علیه لبیع فهو مقرر بنص القانون، ولو لمن طبیعة عقد ایعدالضمان 

الاتفاق على تعدیلها مع مراعاة القیود التي یفرضها الــــــــمشرعالأحكام لا تتعلق بالنظام العام، لذلك یصح 

ون ـــــــــــــیك أنب ــــــــــــویج.بإسقاطها أو إنقاصها أوالضمان قد یكون بزیادتها أحكامالإطار، وتعدیلفي هذا 

 فإذا .التعدیلهذا  إلىالطرفین  إرادةیعبر عن اتجاه صریحا، بحیثالضمان أحكامتفاق على تعدیل الا

حكام الضمان لأیعد تعدیلا  إلا االتعرض والاستحقاق فهذأنواعالبائع یضمن جمیع  أنذكر في عقد البیع 

.العامةللقواعد  تأكیدمجرد وإنما

ه ینبغي تفسیره تفسیرا ضیقا أو الزیادة فیالضمان إنقاصعلى  الأطرافاتفاق  أن إلى الإشارةیجب 

2.جزء منها حسب ما تقضي به القواعد العامة أویتضمن تنازلا عن الحقوق لأنه

:الضمانأحكاما الصور الثلاث لاتفاقات تعدیل وسنتناول تباعً 

:الاتفاق على زیادة الضمان -  أولا

ما لناحیة العملیة نجده نادر الوقوع، فكثیرانه من اأن یتفقا على زیادة الضمان، غیر أطراف یجوز للأ

یرفض البائع زیادة التزاماته المفروضة قانونا، بل على العكس من ذلك فقد یسعى إلى الإنقاص من هذه 

:ومن صور الاتفاق على زیادة الضمان 3.الالتزامات

 أنانه من الناحیة القانونیة الإدارة، ولویضمن البائع نزع ملكیة العقار للمنفعة العامة من طرف  أن - 

.التعرضالبائع لا یضمن هذا النوع من 

لا یعلم وقت البیع النیة، أيالمشتري ولو كان حسن أنفقهایتحمل البائع المصاریف الكمالیة التي  أن - 

.، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مرمن الأ377المادة - 1

.510.، ص1994عبد السلام سعید سعد، الوجیز في العقود المسماة، دار النهضة العربیة، مصر، - 2

، 2004لبنــــان، ن،.د. د ، ةــــــ،الطبعة الرابع)،الوكالةالإیجارالبیع ،المقایضة ،(العقود المسماة مروان كركبي ،-3

  .259. ص
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1.الاستحقاقبسبب 

في حالة ظهور رهن  أووجود حق ارتفاق ظاهر ، أویرجع المشتري بالضمان في حالة القوة القاهرة ، أن - 

2.له الدائن المرتهن مقید على المبیع ولو لم یتعرض 

 أن أوحصول التعرض فعلا ،نتظارللغیر حقا على المبیع دون ا أنیرجع البائع بمجرد علمه  أن - 

یشترط المشتري على البائع حقه في رد المبیع واستحقاق كل عناصر التعویض كما هو الحال في حالة 

.الاستحقاق الجزئي في حالة أو الاستحقاق الكلي

 إرادةمتضمنا عبارات واضحة على اتجاه صریحا، أيیكون الاتفاق على زیادة الضمان  أنویتعین 

ن یضمن البائع كل تعرض العامة المتداولة في المعاملات كأالعبارات أما.الضمانتشدید  إلىالمتعاقدین 

والاستحقاق والرهون، فهذه العبارات لا تزید شیئاقانوني أو مادي ،أو أن یضمن له جمیع أنواع التعرض 

3.القانونالضمان التي یكفلها أحكام إلى

وینبـــغي أیضــــا في حالة الشك في تفسیــر شرط زیادة الضــمان، أن یفســر لمصــلحة البــائع باعتبــاره

4.المدینقواعد العامة في تفسیر العقود تقضي بتفسیر الشك لمصلحة ن الالمدین، لأ

:الضمانإنقاصالاتفاق على –ثانیا 

یعد هذا الاتفاق أكثر شیوعا، فقد یتناول الأعمال الموجبة للضمان فیقلل منها، أو مقدار التعویض 

ومن الأمثلة على التقلیل من الأعمال الموجبة للضمان أن یتفق الطرفان على عدم .المستحق فینقص منه

5. عضمان البائع لما قد یظهر من حقوق ارتفاق خفیة لا یعلم بها البائع وقت البی

یشترط  أنذلك  أمثلةومن الضمان على مقدار التعویض المستحق ،إنقاصوقد یرد الاتفاق على 

إبرامبالثمن الذي دفعه المشتري عند  إلاالبائع على المشتري عدم رجوعه علیه عند الاستحقاق الكلي 

عما لحق به من ضرر  إلالا یرجع علیه بالتعویض  أن أوالعقد ولو نقصت قیمة المبیع عند الاستحقاق ،

.306.السابق، صمنصور، المرجعمحمد حسین -1

.167.ص المرجع السابق،،زاهیة سي یوسف- 2

ن،.س.د ن،.ب.د منشورات زین الحقوقیة ،، الوكالة ،الإیجارلبیع ،ا: لجزء الأولا العقود المسماة ،سعد دیاب ،أ -3

  .221-220.ص

.306.ص المرجع السابق ،جمیل الشرقاوي ،- 4

.120.ص المرجع السابق ،جعفر الفضلي ،- 5
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ئي استبقاء المشتري للمبیع  في حالة الاستحقاق الجز  أو.دون ما فاته من كسب بسبب نزع الید الكلي 

1.للمبیع ولو كانت الخسارة التي به من وراء استحقاق المبیع جسیمة

جل حمایة الضمان من أإنقاصفي الاتفاق على  الأطرافولقد وضع القانون قیودا على حریة 

یتعمد البائع  لا أنویشترط لكي یكون الاتفاق على تخفیف الضمان صحیحا .البائعالمشتري من غش 

یكون باطلا :"2يجزائر المدني من القانون ال377/3تنص المادة  الإطارسبب الاستحقاق وفي هذا إخفاء

."حق الغیرإخفاءتعمد البائع  إذاینقصه  أوكل شرط یسقط الضمان 

:الضمانإسقاطالاتفاق على -ثالثا 

یجوز للأطراف أن یتفقا على إسقاط الضمان ، ولكن بشرط أن لا یكون البائع قد تعمد إخفاء وجود 

إخفاءهعــلى المبیع ومع ذلك تعمد ود حق ارتفاق خفي ــائع یعلم بوجــفإذا كان الب3.حق للغیر على المبیع

.ن هذا الشرط یكون باطلامشتري فإعلى ال

ساءل نتفإنناثم استحق المبیع من تحت ید المشتري الضمان صحیحا ،إسقاطكان شرط  إذا أما

من فعل أ كان الاستحقاق قد نش إذاثر هذا الشرط ینبغي التفرقة بین ما ثر هذا الشرط ؟ لمعرفة أعن أ

.الغیرمن فعل  أوالبائع 

ویبقى البائع ثر له ،ذا الشرط یكون باطلا ولا أن همن فعل البائع فإقد نشأكان الاستحقاق  فإذا      

 إلى الأخیرمشتري ثاني وبادر هذا  إلىبیع العقار بإعادةكما لو قام ،4مسؤولا عن هذا الاستحقاق

 إلىحق انتفاع لمصلحة من یبادر  أوب علیه حق ارتفاق یرتّ  أو،الأولتسجیل عقد البیع قبل المشتري 

.شهره قبل المشتري

كما ینبغي الإشارة إلى أن بطلان شرط الإعفاء من ضمان الاستحقاق لا یقتصر على منع البائع من

   ـــــانرط إذا كان الاستــــحقاق مبــــنیا على فـــــعل البائع ولو كـــادر منه،  بل یبــــــطل الشّ عـــرض الصّ ضمـــان التّ 

5.المتعرض المستحق هو غیر البائع

.398.ص المرجع السابق ،،زاهیة سي یوسف- 1
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نه لا من الضمان هو أ الإعفاءثر شرط في أ الغیر، فالأصلمن فعل كان الاستحقاق قد نشأ إذا أما

مدني من القانون ال378/2حیث تنص المادة .علیهمن التعویض الذي یرجع به المشتري  إلایعفى البائع 

البائع یبقى مطالبا قبل المشتري برد قیمة  نالغیر فإالمبیع  بفعل عنكان نزع الیدوإذا":جزائري ال

ویض المنصوص علیها في المادة البائع یعفى من دفع عناصر التع أنبمعنى ..."المبیع وقت نزع الید

.ولكن بالمقابل یلتزم برد قیمة المبیع وقت الاستحقاق الجزائري مدنيال من القانون 375

یعفي نفسه من كل عناصر التعویض بما في ذلك قیمة المبیع وقت  أن بإمكانهالبائع  أنغیر 

:ثبت إحدى الحالتین التالیتین إذا أالاستحقاق، 

المشتري كان عالما وقت البیع بسبب الاستحقاق ومع ذلك قبل بشرط  أنیثبت البائع  أن - الأولىالحالة 

إلاّ "...:الجزائريمدنيمن القانون ال378المادة من الأخیرةرة االعبنصت علیه الضمان وهذا ماإسقاط

".وقت البیع بسبب نزع الیدالمشتري كان یعلم أناثبت  إذا

ا نه یكون مخاطرً ، فإقبل المشتري شراء المبیع مقترنا بشرط عدم الضمان مع علمه باستحقاق الغیر له فإذا

.المخاطرة یتحمل وحده نتائج هذه بالتالي  و

قبل المشتري شراء المبیع  فإذا  :ري قد اشترى المبیع تحت مسؤولیتهیكون المشت أن-الحالة الثانیة 

ن البیع في هذه الحالة یصبح من عقود نه یكون مخاطرا ،لأإساقط الخیار حسب قول المشرع المصري ف

هناك شك حول  أنن یقوم المشتري بشراء المبیع تبیّ  أنومثال ذلك .الخسارة أول الكسب یتحمّ  أيالغرر 

ن المشتري حكم للغیر باستحقاقه للمبیع فإ فإذا.في عدم ثبوت هذا الحق أملاملكیة الغیر له بثمن زهید 

1.ل خسارة ما دفعه للبائعیتحمّ 

:حكم خاص بحق الارتفاق-رابعا 

عدم  في حق الارتفاق أن البائع قد اشترطویفترض":من القانون المدني الجزائري 377/2تنص المادة 

"به المشتري علمقدأالبائع ن هذا حقا ظاهرا و كان مان إذا كاالضّ  .2

البائع قد اشترط عدم ضمان تعرض الغیر للمشتري بادعائه حق  أنوجد المشرع قرینة قانونیة على لقد أ

:ارتفاق على المبیع وذلك في حالتین 

.365.السابق، صالسعدي، المرجعمحمد صبري - 1
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حق الارتفاق ظاهرا إذا كان حق الارتفاق ظاهرا ،بحیث یستطیع المشتري وقت البیع أن یرى معالم -

1.سواء علم به المشتري أو لم یعلم به،لإسقاط الضمان

البائع للمشتري بوجود أفصح فإذا.علم به المشتري رتفاق غیر ظاهر ولكن البائع قد أكان حق الا إذا - 

الضمان على البائع إسقاطفهذا یعتبر قبولا ضمنیا على ،العقد إبراممع ذلك قبل حق ارتفاق على المبیع و 

إسقاطافلا یعد هذا أخرىعلم المشتري بحق الارتفاق بوسیلة  إذا أما.وعلى قبول المشتري لهذا الشرط 

إذا اشترط مان ؛إلاّ نه لا یكفي لإعفاء البائع من الضّ لا مثلا فإ، فإذا كان حق الارتفاق مسجّ للضمان 

2.ل البائع عدم ضمانه لحق الارتفاق المسجّ 

ذا ترتب عن تعرض الغیر استحقاقه للمبیع ، التزم البائع في نهایة هذا الفصل نصل إلى أنه إ

بتعویض المشتري و تختلف حقوق المشتري في ضمان الاستحقاق بین ما إذا كان قد أخطر البائع بدعوى 

عوى المرفوعة ضده و تدخل فإذا قام بإخطاره بالدّ .غیر أو لم یخطره بذلك المرفوعة من الالاستحقاق

ر ــــمن رد إدعاء الغیالبائعن إما أن یتمكّ :عوى فإن الأمر لن یخرج عن أحد الفرضین البائع في هذه الدّ 

لم یتمكن من رد ادعاء الغیر فإن التزامه بالتنفیذ  إذاو في هذه الحالة ینتهي التزام البائع بالضمان ، أما 

.بالتعویضلتزاماالعیني یتحول  إلى 

فاع عن نفسه فإن الأمر لا عوى رغم إخطاره و تولى المشتري وحده الدّ ل البائع في الدّ أما إذا لم یتدخّ 

حالة لا یحق له ن المشتري من دفع تعرض الغیر في هذه الإما إن یتمكّ :یخرج  عن أحد الفرضین 

 بما تكبده من نفقات في دفع دعوى المتعرض ، أما إذا صدر حكم  باستحقاق جوع على البائع إلاّ الرّ 

ادر كان ا لم یثبت هذا الأخیر أن الحكم الصّ مان مجوع على البائع بالضّ الغیر للمبیع فیحق للمشتري الرّ 

.نتیجة تدلیس أو خطأ جسیم من المشتري 

المشتري البائع بدعوى الاستحقاق و صدر حكم باستحقاق الغیر للمبیع فبإمكان المشتري أما إذا لم یخطر 

عوى المرفوعة لم یثبت هذا الأخیر أن تدخله كان سیؤدي  إلى رفض الدّ جوع على البائع بالضمان ماالرّ 

.طأ جسیم من المشتريأو ختدلیسلإثباتمن الغیر دون حاجة 

و استحقاق الغیر للمبیع قد یكون كلیا أو جزئیا ، فإذ كان كلیا التزم البائع بتعویض المشتري بكل عناصر  

.704.ص المرجع السابق ،حمد السنهوري ،أعبد الرزاق - 1
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جزائري، أما إذا كان جزئیا فإننا نطبق المدني من القانون ال375التعویض المنصوص علیها في المادة 

ز بین ما إذا كانت الخسارة جسیمةنمیّ جزائري وینبغي في هذه الحالة أن المدني من القانون ال376المادة

ظر إلي أم غیر جسیمة و معیار تقدیر الجسامة هو معیار شخصي ولیس موضوعي أي ینبغي النّ 

المشتري ذاته و الظروف المحیطة به  و هي مسألة یختص بتقدیرها قاضي الموضوع دون رقابة من 

.المحكمة العلیا 
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ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البیع هو أحد الالتزامات التي ن لنا أننهایة المطاف یتبیّ   في      

ظر إلى الخصوصیة التي ع الجزائري بنصوص خاصة وذلك بالنّ مه المشرّ تقع على عاتق البائع  وقد نضّ 

.مان في عقد البیع ، حیث أنّ تنظیم هذا العقد یكون ناقصا إذا خلا منه یتمیز بها هذا الضّ 

قد قصد المشرع من خلال إقراره لهذا الالتزام هو خلق نوع من التوازن بین  أطراف العلاقة التعاقدیة، و     

ع بل یمتد إلى كل تصرف قد والمشتري فلا یتوقف التزام البائع عند مجرد تسلیمه للمبیأي بین البائع 

.یصدر منه أو من الغیر والذي من شأنه أن یعیق المشتري في حیازته للمبیع حیازة هادئة ومستقرة 

لكي یلتزم البائع بضمان التعرض الصادر منه لابد من توافر عدة شروط منها ضرورة وقوع التعرض 

المبیع أما مجرد الخشیة من وقوعه فلا یعد سببا فعلا وذلك بقیامه بأفعال تحول دون انتفاع المشتري ب

وینبغي كذلك أن یؤدي التعرض إلى حرمان المشتري من الانتفاع بالمبیع بصفة كلیة أو لقیام الضمان ،

.جزئیة سواء كان التعرض مادیا أو قانونیا 

أنها لم تتطرق الاستحقاق نجد صوص القانونیة التي تعرضت إلى ضمان التعرض و ومن خلال النّ 

مدى إمكانیة تملك البائع للمبیع بالتقادم المكسب؟ بمعنى لو ظل حائزا له خلال مدة خمسة عشر سنة  إلى

أجاز وهذا على خلاف بعض التشریعات المقارنة فالمشرع المصري مثلا .فهل یعد ذلك سببا لتملكه له 

رنسي الذي منع البائع من تملك المبیع أن یتمسك بالتقادم المكسب وذلك على خلاف المشرع الفللبائع

.بالتقادم 

وینبغي التفرقة من حیث الجزاء المترتب عن إخلال البائع بالتزامه بالضمان بین التعرض المادي 

والتعرض القانوني، فإذا كان التعرض مادیا فللمشتري اللجوء إلى القضاء لإجبار البائع على الامتناع عن 

أن یدفع عرضا، أما إذا كان قانونیا بأن ادعى البائع لنفسه حقا على المبیع فللمشتري الأعمال التي تعد ت

من وجب علیه الضمان امتنع علیه "بالتزام البائع بضمان عدم التعرض وذلك عملا بالقاعدة الفقهیة 

فللقاضي أن أما إذا تبین أن التنفیذ العیني غیر ممكن أو لم یطلبه المشتري ولم یعرضه البائع".التعرض 

.یحكم بالتنفیذ بمقابل

والتزام البائع بضمان التعرض الصادر منه یعد من النظام العام وتبعا لذلك لا یجوز للأطراف الاتفاق 

.على إسقاطه وكل شرط یعفي البائع من ضمان التعرض یعد باطلا ولا أثر له

ملكیته للشيء المبیع ذا ادعى هذا الأخیرفإ كما یلتزم البائع بضمان التعرض الصادر من الغیر

التزم البائع بدفع هذا التعرض ویستوي في ذلك أن یكون الحق المدعى به سابقا على البیع أو لاحقا له 
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ولكنه بفعل البائع ، ولا یلتزم البائع بضمان التعرض الصادر من الغیر إلا إذا كان قانونیا إما إذا كان 

التي یقررها القانون في مثل هذه ي الرجوع على الغیر بجمیع الدعاوىوللمشتر مادیا فإن البائع لا یضمنه

.الحالات 

المدین بضمان التعرض الصادر من الغیر ، وهذا الالتزام لا ینتقل إلى الخلف العام ویعد البائع هو

باعتبار أن الدیون لا تنتقل إلى الورثة بل تبقى في التركة ولا یكون للمشتري الحق في مطالبة الورثة 

إلى الخلف بالضمان ولكن له أن یتتبع تركة البائع للحصول على التعویض ، كما لا ینتقل هذا الالتزام

وعلى خلاف الدیون فإن الحقوق .الخاص للبائع ولا إلى دائنیه بل یظل وحده مسؤولا عن هذا الضمان 

الخلف تنتقل إلى الغیر وباعتبار المشتري هو الدائن في الالتزام بضمان التعرض فإن هذا الحق ینتقل إلى

ن یرجع علیه ، وینتقل هذا الحق أیضا إلى العام وللوارث أن یرجع بالضمان على البائع كما كان لمورثه أ

الخلف الخاص فلو باع شخص عقارا لمشتري أول ثم باع المشتري الأول هذا العقار إلى مشتري ثان فإن 

.الأول والمشتري الثاني البائع یكون ملزما بالضمان قبل المشتري 

لة توالي البیوع فإن الأخیرالغیر، وفي حاكما یستفید دائن المشتري من ضمان التعرض الصادر من 

الرجوع على البائع الأصلي إما بدعوى غیر مباشرة ولكن بالنسبة لهذه الدعوى فإنها تعرضه إلى مزاحمة 

دائني البائع له ، وإما بدعوى مباشرة لأنه بالبیع قد انتقلت إلیه ملكیة المبیع وجمیع ملحقاته ومنها دعوى 

.الضمان 

یر للمشتري تعرضا یضمنه البائع وفقا لما سبق ذكره فإنه یتعین على المشتري أن ض الغإذا تعرّ 

مدني نجد أن المشرع الجزائري لم 372یخطر البائع بالدعوى لیتولى الدفاع عنه وبالرجوع إلى المادة 

جد صوص القانونیة ن، غیر أنه بالرجوع إلى النّ یفرض على المشتري أن یخطر البائع بدعوى الاستحقاق

أنها بیّنت الآثار التي تترتب عن الإخطار أو عدم الإخطار وهو ما یعني بصفة غیر مباشرة أن المشرع 

ن على هذا وإذا أخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق فإنه یتعیّ .قد فرض علیه واجب الإخطار 

المدنیة والإداریة  وفقا للإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات في الدعوى  الأخیر التدخل

وقد یؤدي تدخله إلى رفض دعوى المتعرض وبذلك یكون وذلك إلى جانب المشتري أو یحل محله فیها ،

البائع قد نفذ التزامه بالضمان عینا ،أما إذا حكم للغیر باستحقاقه للمبیع فإن البائع یكون مخلا بالتزامه 

.بالضمان وبالتالي یلتزم بالتعویض

فاع عن حقه في مواجهة الغیر، لم یتدخل البائع في الدعوى رغم إخطاره وتولى المشتري الدّ أما إذا 

 بما تكبده من فإذا حكم برفض دعوى الغیر فقد انتهى التعرض ولا یستطیع المشتري الرجوع على البائع إلاّ 
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على البائع فله أن یرجعنفقات في دفع دعوى المتعرض ،أما إذا فشل المشتري في دفع هذه الدعوى 

.بضمان الاستحقاق إلاّ إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتیجة لتدلیس أو خطأ جسیم منه 

غیر أنه إذا لم یقم المشتري بإخطار البائع بدعوى الاستحقاق أو لم یخطره في الوقت المناسب وسار 

الغیر للمبیع فإن المشرع قد سمح له وانتهى الأمر بصدور حكم باستحقاق)المشتري(في الدعوى وحده 

أنه یجوز للبائع أن ، غیرمع ذلك الرجوع على البائع بالضمان رغم أنه قد قصّر بعدم بواجب الإخطار

الاستحقاق دون یدفع رجوع المشتري علیه إذا أثبت أن تدخله في الدعوى كان سیؤدي إلى رفض دعوى

.لجسیم كما في الحالة السابقة حاجة لإثبات تدلیس المشتري أو خطئه ا

أما إذا استحال على البائع تنفیذ التزامه عینا جاز للمشتري أن یرجع علیه بالتعویض سواء كان 

الاستحقاق كلیا أو جزئیا ، ویكون الاستحقاق كلیا إذا انتزعت ملكیة المبیع من المشتري بصفة كلیة وفي 

مدني 375التعویض المنصوص علیها في المادة بكل عناصرهذه الحالة یستطیع الرجوع على البائع 

فالمشرع الجزائري أعطى للمشتري الحق في المطالبة بالتعویض عن الخسارة الفعلیة التي لحقت جزائري ،

غیر للمبیع ، كما أن له الحق في المطالبة بالتعویض عما فاته من كسب والذي به من جرّاء استحقاق ال

علیه لو استمرت ملكیة المبیع له ،فالمشرع قد قدم تفصیلا دقیقا عن كل عناصر كان بإمكانه الحصول

التعویض وقد فرق بین دعوى الضمان ودعویي الفسخ والإبطال، إذ أن حسن وسوء نیة المشتري لا یؤثر 

على قیمة التعویض المستحق للمشتري ، بینما حسن النیة وسوئها بالنسبة لدعوى الفسخ والإبطال فله 

ویكون الاستحقاق جزئیا .ثیر على مقدار التعویض وفقا لما تقضي به القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة تأ

بین ما إذا الاستحقاق الجزئيإذا ثبت استحقاق الغیر لجزء من المبیع وتختلف حقوق المشتري في حالة 

متروكة لقاضي الموضوع دون وتقدیر الجسامة هي مسألة جسیمة أم لاكانت الخسارة التي لحقت به

.خضوعها لرقابة المحكمة العلیا 

بالنسبة لتقادم دعوى الاستحقاق التي یعود بها المشتري على البائع نجد أن المشرع الجزائري قد أورد 

مدني جزائري إذ یبدأ سریان مدة التقادم اعتبارا من تاریخ صدور 315/2حكما خاصا بها في المادة 

.ئي باستحقاق الغیر للمبیع ولیس من وقت رقع الدعوى الحكم النها

على خلاف أحكام ضمان التعرض الصادر من البائع، فإن أحكام التعرض الصادر من الغیر لا تتعلق 

بالنظام العام لذا یجوز للطرفین الاتفاق على تعدیلها سواء بالزیادة فیها أو إنقاصها أو الإعفاء وهذا طبقا 

مان أو ینقصه إذا تعمد البائع یسقط الضّ غیر أنه یكون باطلا كل شرط .جزائريدني م377لنص المادة 

.إخفاء حق الغیر
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نجد أن المشرع الجزائري أورد استثناءا فیما یتعلق من القانون المدني 377/2بالرجوع إلى نص المادة 

هرا أو كان قد أعلم به بحق الارتفاق إذ یفترض أن البائع قد اشترط عدم ضمان هذا الحق إذا كان ظا

.المشتري 
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